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في ظل التطور العلمي و التكنولوجي الذي ظهر في القرن العشرین، أدى بالعالم إلى قریة 

العلاقات الاقتصادیة لتحریر التجارة بین صغیرة متداخلة فیما بینها مما اثر ذالك أیضا على 

الدول وتنوعها، فأصبحت متداخلة سواء على الصعید الدولي أو الوطني مما یرتب زیادة 

  .المنافسة داخل مختلف الأسواق

من اجل مواكبة هذا التطور الاقتصادي باعتباره مطلبا ملحا، ما أدى بالدول الاعتماد 

الخاصة بممارسة الأنشطة الاقتصادیة، وهو ما یعرف بنظام على نظام متمیز یشجع المبادرات 

اقتصاد السوق القائم أساسا على حریة المنافسة التي تتوافق مع ما یتطلبه هذا النظام وذلك لأنه 

یعتبر الوسیلة التي تؤدي إلى التفوق في مجالات الأعمال و الأنشطة الاقتصادیة وأیضا فتح 

التي تسمح للفاعلین في الحیاة الاقتصادیة لاحترافه وممارسة  المجال أمام المبادرات الفردیة

أنشطتهم، لكن في إطار قانوني محكم من اجل ضبط هذه الممارسات التي تضمن عدم 

" الإخلال بحریة المنافسة، حیث كان النظام الأمریكي هو أول من قام بمحاربتها بموجب قانون

  .)1(1896لسنة   " ن المضاد للاحتكاراتشیرما

هذا ما أدى بدول كثیرة إلى انتهاج هذا النظام والانفتاح نحو اقتصاد السوق، خاصة 

الدول النامیة من بینها الجزائر التي انتهجت هذا النظام وانتقلت من الاقتصاد المسیر إلى 

الاقتصاد الحر، وذلك بعد الأزمة الاقتصادیة التي تعرضت لها جراء انهیار أسعار المحروقات 

والذي انعكس سلبا على الاقتصاد الوطني و أدى إلى ارتفاع نسبة المدیونیة  1986في سنة 

  .للتخلي عن النظام الاشتراكي و التحول إلى النظام اللیبرالي ةالذي دفع الدول

على مبدأ  «منه  49بنص في المادة  1989تم تكریس النظام اللیبرالي بموجب الدستور 

ذلك الإصلاحات اقتصادیة بصدور نصوص قانونیة تكرس  ثم توالت بعد، )2(»الملكیة الخاصة

المتعلق  12-89صدر قانون اهتم بالمنافسة وهو قانون رقم  1989هذا التوجه ففي سنة 

                              
  .14، ص 2012شرواط حسین ، شرح قانون المنافسة، دار الهدى، الجزائر، سنة   )1(
 23، یتعلق بنشر نص تعدیل الدستور الموافق علیه في الاستفتاء 1989فیفري  28مؤرخ في  12-89رقم  مرسوم رئاسي )2(

  .1989مارس  01في  مؤرخ 09عدد الجریدة الرسمیة ، 1989فیفري 
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، والتي وردت فیه بعض القواعد المتعلقة بالمنافسة وتم بموجبه حضر بعض )1(بالأسعار

سف في وضعیة الهیمنة ، ثم صدر الممارسات المخلة بالمنافسة كالاتفاقات المحظورة و التع

  .12-89المتعلق بالمنافسة الذي ألغى قانون الأسعار رقم   )2( 06-95بعده قانون رقم 

بان حریة التجارة والصناعة  «أین تم الاعتراف 1996تم صدور دستور 1996وفي سنة 

)3(»مضمونة وتمارس في إطار القانون
تماشیا ومنطق المنافسة  منه 37وذلك بموجب المادة  ،

المتعلق بالاستثمارات في  )4( 12-93الحرة، وهو ما أشار إلیه سابقا المرسوم التشریعي رقم 

التنظیم المتعلقین تنجز الاستثمارات بكل حریة مع مراعاة التشریع و  «منه  3المادة 

  .» بالأنشطة المقننة

 03-03بموجب الأمر رقم  إلغائهتم ، )5( المتعلق بالمنافسة 06-95 رقم إلا أن الأمر

المعدل والمتمم، حیث أدخلت تعدیلات علیه بسبب وجود نقائص وشوائب  المتعلق بالمنافسة

احترامها  نوإضافة بعض الأحكام الجدیدة لبعض القواعد التي ینبغي على الأعوان الاقتصادیی

                              
جویلیة  19بتاریخ  مؤرخ، 29د رسمیة عدالجریدة ال ،تعلق بالأسعاری ،1989ماي  05مؤرخ في  12-89قانون رقم  )1(

  .)ملغى(1988
 1995 فیفري 22 في مؤرخ، 09 رسمیة عددالجریدة التعلق بالمنافسة، ی، 1995ینایر  25مؤرخ في  06- 95مر رقم ا )2(

  .)ملغى(

 مؤرخ 76رسمیة عدد الجریدة ال، یتعلق بإصدار نص الدستور، 1996دیسمبر  07مؤرخ في  96-438مرسوم رئاسي رقم  )3(

 14في  مؤرخ،  25، الجریدة الرسمیة عدد 2002أفریل  10المؤرخ في  03- 02، معدل بالقانون رقـم 1996دیسمبر  8في 

 16في  مؤرخ، 63، الجریدة الرسمیة عدد 2008نوفمبر  15المؤرخ في  19- 08، المعدل بموجب القـانون رقم 2002أفریل 

 مؤرخ 14، الجریدة الرسمیة عدد 2016مارس  06المؤرخ في  01-16القانون رقم  ، المعدل والمتمم بموجب2008 نوفمبر

  .2016مارس  7في 

مؤرخ في ، 64، یتعلق بترقیة الاستثمار، جریدة رسمیة عدد  1993 أكتوبر 05مؤرخ في  12-93مرسوم التشریعي رقم  )4(

  .1993 أكتوبر 10
 2003یولیو  20بتاریخ  مؤرخ، 25رسمیة عدد الجریدة الیتعلق بالمنافسة،  2003یولیو  19مؤرخ في  03- 03أمر رقم  )5(

جویلیة  2في  مؤرخ ،36الجریدة الرسمیة عدد ، 2008جوان  25المؤرخ في  12-08المعدل والمتمم بموجب القانون رقم 

أوت  18في  مؤرخ، 46 الجریدة الرسمیة عدد ،2010أوت  15المؤرخ في  05-10 رقم بالقانون المعدل والمتمم ،2008

2010.  
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وضعیة الهیمنة التي من اجل تفادي مختلف أنواع الممارسات المقیدة للمنافسة كالتعسف في 

المتعلق بالمنافسة  03-03من الأمر رقم  14هي موضوع دراستنا المنصوص علیها في المادة 

أعلاه ممارسات  12و 11و 10و 07و 06تعتبر الممارسات المنصوص علیها في المواد  «

  .»مقیدة للمنافسة

خاصة بأحكام قانونیة متمیزة وذلك من اجل حمایة المنافسة الحرة  حیث خصها

المؤسسات المتوسطة و الصغیرة و أیضا حمایتها من كل  قید وعدم عرقلتها أو الإخلال بها 

فالمشرع الجزائري ضبط وضعیة الاستغلال التعسف لوضعیة الهیمنة من خلال تجریمه وحضره 

یحضر كل تعسف ناتج عن  «المتعلق بالمنافسة  03- 03من الأمر رقم  07في المادة 

  .»السوق أو احتكار لها و على جزء منها وضعیة هیمنة على 

المجال الاقتصادي وحریة المنافسة بین المتعاملین فالتعسف یعد من الأشكال التي تمس 

  .)1(الاقتصادیین في السوق والانعكاسات السلبیة التي تنجر عنها

تتجلى أهمیة الموضوع في إبراز وتوضیح جهود المشرع الجزائري في تنظیم مجال 

ومراقبة السوق، وذلك من خلال قمع الممارسات المقیدة للمنافسة من بینها التعسف في  المنافسة

وضعیة الهیمنة الاقتصادیة قصد تعزیز حریة المنافسة في السوق عن طریق اتخاذ إجراءات 

قانونیة من شانها العمل على ترقیة السوق وتفعیل النشاط الاقتصادي وإتاحة للمستهلك أكثر 

  .من خیار

لى أسباب دراسة هذا الموضوع في المیول الشخصي بالقضایا الاقتصادي والتي لها وتتج

في دراسة كل جوانب المتعلق بالتعسف في وضعیة  ةدور فعال في الحیاة الیومیة، والرغب

المتعلق بالمنافسة والتعدیلات التي طرأت علیة الأمر رقم  03-03الهیمنة من خلال الأمر رقم 

 15مؤرخ في  05-10المتعلق بالمنافسة والأمر رقم   2008جوان  25مؤرخ في  08-12

 تحتوي خام مادة كونه في تمثلت الموضوعیة الأسباب أما .المتعلق بالمنافسة  2010أوت 

                              
العلوم القانونیة، فرع قانون الأعمال، جامعة  في ماجستیر مذكرةسلمى كحال، مجلس المنافسة وضبط النشاط الاقتصادي، )1(

  .03-02ص .، ص2009محمد بوقرة، بومرداس، 
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 الاقتصادیة الهیمنة وضعیة في التعسف لان وذلك والنقاش، للبحث تحتاج أوجه عدة على

 .الوطني والاقتصاد بالمنافسة والرقي التشریعیة المنظومة نجاعة أسباب أهم من تعتبر

 الهیمنة وضعیة في التعسف ولعل أهم ما یدفعنا للنقاش حول هذا الموضوع هو كون أن

في  یقوم به مجلس المنافسةأثارت العدید من الإشكالات نظرا للدور الفعال الذي  السوق على

 :وهذا ما یدعونا لطرح الإشكالیة التالیة الاستقرار الاقتصادي

 في التعسف ضبطل الجزائري المشرع وضعها التي القانونیة الآلیات هي ما -

 ؟السوق على الهیمنة وضعیة

وللإجابة على الإشكالیة المطروحة تم تقسیم هذا البحث إلى فصلین حیث خصص 

وهو یحتوي  ضعیة الهیمنة الاقتصادیةو  في المتعلقة بالتعسف القواعد القانونیة )الفصل الأول(

، الاستخدام  )المبحث الأول(على مبحثین حیث تتضمن وجود وضعیة الهیمنة الاقتصادیة 

فهو معنون تحت  )الفصل الثاني(، أما )المبحث الثاني( الاقتصادیة التعسفي لوضعیة الهیمنة

یشمل مبحثین یدرسان  بحیثإطار إجراءات قمع التعسف في وضعیة الهیمنة الاقتصادیة 

، ومن جهة أخرى الفصل في القضایا المتعلقة  )المبحث الأول (تحریك المتابعة الإداریة

  .)المبحث الثاني(بالتعسف في وضعیة الهیمنة الاقتصادیة 

حسب متطلبات البحث وذلك من  والوصفي تحلیليالمن اجل دراسة هذا الموضوع اتبعنا المنهج 

  .خلال تحلیلنا للنصوص القانونیة المتعلق بالتعسف في وضعیة الهیمنة الاقتصادیة
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یسعى قانون المنافسة لتنظیم الممارسات والعملیات التجاریة في السوق فهو یرمي لتطویر 

النظام الاقتصادي وتحسین الإنتاج وتنوعه بغیة تلبیة حاجیات المتعاملین في السوق وهذا ما 

بالمنافسة في السوق  لجعله یحظر بعض الممارسات المضرة بالمنافسة التي تهدف للاختلا

تحد من دخول منافسین جدد في السوق، مما یعود بالضرر على مجموع النشاط الاقتصادي 

والمنافسین والمستهلكین على سواء، ومن بین هذه الممارسات المحظورة هي التعسف في 

ة المتعلق بالمنافس 03-03من الأمر رقم  07وضعیة الهیمنة الاقتصادیة المذكورة في المادة 

یحظر كل تعسف ناتج عن وضعیة الهیمنة على السوق أو احتكار  «:التي تنص على أنه 

  .»... لها أو جزء منها

إذ یجب على العون الاقتصادي أن یتواجد في مركز قوة یحتكر النشاط الاقتصادي في 

سة ولا تكون وضعیة الهیمنة ممارسة مقیدة للمناف ).المبحث الأول(السوق فیصبح طرفا مهیمنا 

  ).المبحث الثاني(إلا إذا تم استغلالها تعسفیا من طرف المؤسسة المهیمنة 
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  المبحث الأول

  وجود وضعیة الهیمنة

حصول المؤسسة على مركز قوي في السوق هو أمر غیر ممنوع في حد ذاته ولا یعاقب 

علیه القانون، وإنما التعسف في استعمال تلك القوة هو المحظور خاصة عندما یؤدي للإخلال 

بالمنافسة والحد منها، ولمعرفة ما إذا كانت المؤسسة الاقتصادیة في وضعیة هیمنة أو لا، فلابد 

، وكذا تواجد المؤسسة في وضعیة )المطلب الأول(رة وضعیة الهیمنة الاقتصادیة من توضیح فك

  ).المطلب الثاني(الهیمنة على السوق 

  المطلب الأول

  مفهوم وضعیة الهیمنة 

تعتبر الهیمنة احتكار للسوق من قبل عون اقتصادي معین وهذا التصرف جائز قانونا 

ثم  ،)الفرع الأول(وفقا لما حدده قانون المنافسة وهو ما یستدعي تعریف وتحدید أنواع الهیمنة 

  ).الفرع الثالث(وتحدید مجالات تطبیقها  )الفرع الثاني(ما یشابهها من مفاهیم  التمییز عن

  ولالفرع الأ 

  تعریف وضعیة الهیمنة الاقتصادیة 

  )أولا(لتعریف وضعیة الهیمنة ارتأینا إلى انه یجب الإشارة إلى كل من التعریف الفقهي 

   .)ثانیا(ثم التعریف التشریعي 

  التعریف الفقهي  :أولا

قدم الفقه تعریفین لوضعیة الهیمنة، فالأول كلاسیكي ینطلق من واقع معین للسوق ویعتبر 

الهیمنة بمثابة مؤشر لغیاب المنافسة عن هذه السوق، أما الثاني فهو دینامیكي والذي  وضعیة

  )1(لا یحیل إلى السوق وإنما یحدد وضعیة الهیمنة كونها سلطة اقتصادیة أو قدرة على التصرف

                              
قانون أعمال إحدادن سهیلة، إخناش ثیزیري، التعسف في قانون المنافسة، مذكرة مقدمة لنیل شهادة ماستر في الحقوق، فرع  )1(

  .8، ص2017جامعة عبر الرحمان میرة، بجایة، 
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  التعریف التشریعي  :ثانیا

المتعلق  06-95لم یعرف المشرع الجزائري وضعیة الهیمنة في قانون رقم 

المتعلق بالمنافسة وهو الآخر لم یتعرض  03-03، وبصدور الأمر رقم )الملغى(بالمنافسة

حیث عرفها بموجب المادة  12-08لتعریف وضعیة الهیمنة إلا بعد تعدیله بموجب قانون رقم 

هي الوضعیة التي تمكن مؤسسة ما من الحصول على مركز قوة  «: على النحو التالي 03

معني من شأنها عرقلة قیام منافسة فعلیة فیه، وتعطیها إمكانیة القیام إقتصادیة في السوق ال

  .»یهانبتصرفات منفردة إلى حد معتبر إزاء منافسیها أو زبائنها أو ممو 

وباستقراء هذه المادة یتضح لنا أن وضعیة الهیمنة هو تواجد مؤسسة في موضع یسمح  

ن أن تسمح لمنافسیها بالتمتع في حصة بأن تلعب دورا رئیسیا في سوق ما للسلع والخدمات دو 

من السوق أو زبائنها أو أي شخص آخر متواجد في السوق بحیث تعتبر هذه المؤسسة 

الاقتصادیة المتواجدة في وضعیة الهیمنة مركز قوة مسیطرة على السوق التي تعطي لها أو 

من توخي سلوك مستقل  العون الاقتصادي القدرة الكافیة على التصدي للمنافسة الفعلیة إذ تمكنه

  . )1(إزاء منافسیه یجعله لا یتأثر بإستراتیجیتهم

  الفرع الثاني

  تمییز وضعیة الهیمنة عن ما یشابهها من مفاهیم أخرى

المتعلق بالمنافسة المعدل والمتمم  03-03من الأمر رقم 07بالرجوع إلى نص المادة 

أو  الهیمنة على السوق یحظر كل تعسف ناتج عن وضعیة «: والتي نصت على ما یلي

، وهناك عدة مفاهیم تتشابه مع وضعیة الهیمنة في السوق  »احتكار لها أو على جزء منها

، الاتفاقیات المحظورة  )ثاني(، واحتكار القلة )أولا(لذلك یجب تمییز بینها وبین الاحتكار 

  .)رابعا(، التجمعات الاقتصادیة )ثالثا(

  

                              
بن براهیم ملیكة، القیود الواردة على مبدأ المنافسة في التشریع الجزائري،مذكرة مقدمة لاستكمال متطلبات شهادة ماستر  )1(

  .19ص ،2013 أكادیمي في الحقوق، تخصص قانون الأعمال، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة،
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  وضعیة الهیمنة  الاحتكار و :أولا

أي بائع واحد أي أن الاحتكار یعني  monos polienیقصد بالاحتكار باللغة الیونانیة 

به وجود بائع واحد مسیطر على سوق منتوج معین، بحیث ینفرد بإنتاجه أو بیعه ولا یوجد له 

  .بدیل في هذه السوق

سوق لا یوجد لها وعلیه یكمن وجه الشبه بین المصطلحین هو وجود مؤسسة واحدة في ال

  .)1(منافسین حالیین أو متوقعین

    احتكار القلة ووضعیة الهیمنة: ثانیا

إن احتكار القلة هو وجود عدد قلیل من البائعین یبیعون سلعا متجانسة تمثل بدیلا قریبا 

لبعضها البعض أي أن كل بائع یعتبر على أنه محتكر للسلعة تسمح له بتحدید سعر السلعة 

  .والتي یجب أن یأخذ في حسابه ردة فعل الآخرین فیما یتعلق بالسعر التي یبیعها

وخلاف ذلك في حالة وضعیة الهیمنة الفردیة حیث توجد مؤسسة واحدة لها القدرة في 

تحدید الأسعار والحجم المعروض دون أن تعیر أي اعتبار لما یقررونه المنافسین الآخرین 

واحدة في حین في حالة احتكار القلة تثبت الهیمنة فوضعیة الهیمنة في السوق تثبت لمؤسسة 

لعدد محدود من المؤسسات لا یمكنها الانفراد بقراراتها دون أن تراعي ردود أفعال المنافسین 

الآخرین، أما في حالة الهیمنة الجماعیة ینظر إلى المؤسسات التي في حالة وضعیة هیمنة 

ى حدا، فتثبت الهیمنة على كل المؤسسات اقتصادیة كمجموعة ولیس إلى كل مؤسسة منها عل

  .المجتمعة فوضعیة الهیمنة الجماعیة تقترب كثیرا من احتكار القلة

وقد قضت محكمة العدل للمجموعات الأوربیة في قرارها المتعلق بالشركة البحریة 

وضعیة الهیمنة یمكن أن یجوز علیها كیانین  «: من الاتفاقیة بأن 82البلجیكیة في المادة 

  قتصادیین مستقلین قانونا عن بعضهما البعض شریطة ذلك من الناحیة الاقتصادیة أن تتقدم ا

                              

 ه، التعسف في وضعیة الهیمنة في القانون الجزائري على ضوء القانون الفرنسي، أطروحة لنیل شهادة الدكتوراسم غالیة قــــــو  )1(

  .45، ص2016في العلوم تخصص قانون ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ، جامعة مولود معمري، تیزي وزو، 
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  .)1(»أو تنصرف معا إلى السوق المتمیز ككیان جماعي

   وضعیة الهیمنة والاتفاقیات المحظورة :ثالثا

تعتبر وضعیة الهیمنة أحادیة الطرف محتكرة من طرف عون اقتصادي واحد یستغل 

الاقتصادي في السوق بغیة تقید وإزاحة منافسیه، أما الاتفاقات المحظورة هي ممارسة موقعه 

ثنائیة ومتعددة الأطراف، إلا أن هناك تشابه یجمع بین هاتین الممارستین في كونهما یشكلان 

مجموعات مستقلة في السوق، وهذا ما یأخذ به التشریع الفرنسي وتكون هذه المجموعات 

تواجد مؤسستان أو أكثر تعملان في سوق واحدة وتوجد بینهما علاقة مبنیة  المستقلة في حالة

  .)2(على إستراتیجیة منظمة لهما في مواجهة العملاء والمنافسین

  التجمیعات الاقتصادیة  وضعیة الهیمنة و :رابعا

لا یمنع قانون المنافسة التجمیعات الاقتصادیة مثلما یمنع الممارسات المنافیة للمنافسة 

الحرة بل یعتبر تمركز اقتصادي یرمي إلى التحكم في جزء من السوق الوطنیة یجب الحصول 

على اعتماد مسبق من قبل مجلس المنافسة وعلیه یكمن الاختلاف بینه وبین وضعیة الهیمنة 

في أن التجمیع الاقتصادي قد یؤدي إلى تقیید المنافسة وعرقلة السوق مستقبلا لذا اخضع 

نظر عن ارتكاب أطرافه لتصرف یعیق المنافسة، في حین أن وضعیة الهیمنة للرقابة بغض ال

من قانون المنافسة إلا في حالة إثبات  07غیر محظورة ولا یعاقب علیها وفقا لأحكام المادة 

  .   )3(استغلالها واستخدامها بشكل تعسفي فتصبح محظورة ویعاقب على ارتكابها

  الفرع الثالث

  واعد القانونیة المتعلقة بوضعیة الهیمنةتحدید نطاق تطبیق الق

الأحكام  المتعلقة بالمنافسة على مجالات تطبیق 12-08من القانون رقم  02نصت المادة     

  : تطبق أحكام هذا الأمر على «: بوضعیة الهیمنة على السوق على النحو التاليالمتعلقة 

                              
  .28- 27ص.ص ،، المرجع السابققــــــوسم غالیة )1(
  .10إحدادن سهیلة، إخناش ثیزیري، المرجع السابق، ص )2(
  .10المرجع نفسه، ص )3(
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الاستیراد و تلك التي یقوم بها نشاطات الإنتاج و التوزیع و الخدمات بما فیها   -

الأشخاص المعنویون العمومیون والجمعیات والاتحادیات المهنیة أیا كان قانونها 

 .الأساسي و شكلها أو موضوعها 

الصفاقات  العمومیة ابتداء من الإعلان على المناقصة إلى غایة المنح النهائي  -

 .للصفقة

داء مهام المرفق العام أو ممارسة غیر انه یجب إن لا یعیق تطبیق هذه الأحكام أ

  .»صلاحیات السلطة العمومیة

ومن خلال هذه المادة نستنتج انه یتم تطبیق الأحكام المتعلقة بوضعیة الهیمنة من حیث    

     .)ثانیا( ، ومن ثم تطبیقها من حیث الأشخاص المعنیة بها)أولا(نشاط المؤسسة 

  ق القواعد من حیث نشاطات المؤسسة تطبی :أولا

یعرف أنه كل نشاط یتمثل في عرض أموال وخدمات في السوق المعني یهدف إلى تحقیق 

 03الربح عن طریق إجراء مبادلات اقتصادیة، ولقد عرف المشرع الجزائري المؤسسة في المادة 

كانت  معنوي أیاكل شخص طبیعي أو  «: المتعلق بالمنافسة على انها 03-03من الأمر رقم 

فالمؤسسة قد  ،»طبیعته یمارس بصفة دائمة نشاطات الإنتاج أو توزیع الخدمات والاستیراد

، وتقوم بعرض )1(تكون شخصا عاما أو خاصا تمارس الأنشطة الاقتصادیة بصفة دائمة

وتتمحور نشاطات المؤسسة الاقتصادیة في الإنتاج، التوزیع . منتوجاتها وخدماتها في السوق

  .دمات، الاستیرادالخ

یعتبر نشاطا صناعیا یتمثل في صنع المنتوج وتنظیمه وتحویله ویمتد إلى عملیات  :الإنتاج -1

وهذا ما نصت علیه المادة . )2(أخرى تتمثل في تقدیم المنتوج في شكله الطبیعي كصید الأسماك

: المتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش كما یلي 03- 09من القانون رقم  09فقرة  03

الإنتاج، العملیات التي تتمثل في تربیة المواشي وجمع المحصول والجني والصید البحري ...«

                              
  .37-36ص .ص ،قوسم غالیة، المرجع السابق )1(
  .40ص ،نفسه المرجع )2(
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ك تخزینه أثناء ذل في ، بماضیب المنتوج تو  والذبح والمعالجة والتصنیع والتحویل والتركیب و

  .)1(»مرحلة تصنیعه وهذا قبل تسویقه الأول

بالإضافة إلى هذه النشاطات تندرج أیضا العملیات العقاریة في حیز المنافسة إذا كان 

  .الممارس مؤسسة تخضع لقواعد المنافسة وهذا ما ینطبق على الوكالات العقاریة

هو مجموعة الأنشطة المتعلقة بحركة وانتقال السلع والخدمات من أماكن الإنتاج  :التوزیع -2

إلى أماكن الاستهلاك مع مراعاة الوقت والمكان المناسب ولم یشترط المشرع مصدر إنتاج 

السلعة، فسواء كانت سلعة محلیة وطنیة أو سلعة مستوردة إنما اشترط أن تباع السلع على 

بلاد كاستیراد المواد الأولیة التي تستعمل في عملیة الإنتاج الصناعي حالها لا تحول داخل ال

واشترط كذلك أن تباع السلع المستوردة داخل الوطن أي في السوق المحلیة وسواء كانت 

  .   )2(المؤسسة وطنیة أم أجنبیة لأن ما یعرقل حركة السلع هو المنافسة داخل السوق الوطنیة

تتمثل الخدمة في كل عمل مقدم، غیر تسلیم السلعة حتى ولو كان هذا التسلیم  :الخدمات -3

ولا یدخل ...) التنظیف، التصلیح، الترمیم (تابعا أو مدعما للخدمة المقدمة ومن أمثلة الخدمات 

. تسلیم المنتوجات في مفهوم الخدمة لأنه التزام یترتب على عاتق المنتج أو الموزع  أو البائع

  .كافة الأنشطة الاقتصادیة لقانون المنافسة وبما فیها أصحاب المهن الحرة كما تخضع

هو إدخال بضاعة إلى البلاد عن طریق البر أو البحر أو الجو وینبغي على  :رادیالاست -4

المتعاملین في هذا المجال أن یقدموا إقرار عن هذه السلع عند دخولها وتنجز عملیات استیراد 

  .)3(لإخلال بالقواعد المتعلقة بالآداب العامة والنظام العام، البیئةالبضائع بحریة دون ا

  

  

                              
 في ، مؤرخ15عدد  رسمیةالجریدة ال ،، یتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش2009فبرایر  25مؤرخ في  03- 09قانون رقم  )1(

، مؤرخ في 35، الجریدة الرسمیة عدد  2018جویلیة  10المؤرخ في  09-18المعدل والمتمم بالقانون رقم  ،2009مارس  08

  .2018جویلیة  13
  .41 المرجع السابق، ص غالیة، قوسم )2(
  .43- 42ص .ص نفسه، المرجع )3(
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  تطبیق القواعد القانوني من حیث الأشخاص :ثانیا

بعد الإشارة إلى النشاطات التي تخضع لوضعیة الهیمنة الاقتصادیة والتي یشترط فیها أن 

لمخاطبین بتلك القواعد تكون نشاطا اقتصادیا وعلى هذا الأساس یستلزم بنا تحدید الأشخاص ا

:     المتعلق بالمنافسة على أنه  12-08من القانون رقم  1فقرة  2حسب نصت علیه المادة 

تطبق أحكام هذا الأمر على نشاطات الإنتاج والتوزیع والخدمات بما فیها الاستیراد وتلك  «

ان قانونها التي یقوم بها الأشخاص المعنویون والجمعیات والاتحادیات المهنیة، أیا ك

  .»الأساسي وشكلها أو موضوعها

فقانون المنافسة یرمي إلى تطبیق الأحكام المتعلقة بوضعیة الهیمنة سواء على أشخاص 

  .      القانون العام أو أشخاص القانون الخاص وذلك دون تمییز بینهم

 إن أشخاص القانون الخاص یمثلون إما أشخاص طبیعیین قد: أشخاص القانون الخاص -1

یكونون تجارا أو منتجین أو حرفیین، وأما أشخاص معنویین كالجمعیات والشركات التجاریة 

  .المتعلق بالمنافسة سالفة الذكر 12-08من القانون رقم  02ورد في المادة  وهذا حسب ما

یعد التاجر كل شخص یقوم بالأعمال التجاریة ویتخذها مهنة معتادة له سواء كان شخص     

من القانون  116وي، أما بالنسبة للشركات فقد عرفها المشرع الجزائري في طبیعي أو معن

المدني بأنها عقد یتم بین شخصین أو أكثر بحیث یجب إن تتوفر في هذا العقد أركان 

موضوعیة عامة تتمثل في الرضا المحل والسبب، وأركان موضوعیة خاصة تتمثل تعدد الشركاء 

خسائر، وهذا إضافة إلى توفر أركان شكلیة متمثل في تقسیم الحصص كاقتسام الأرباح وال

  .الكتابة الرسمیة وكذا الشهر 

المتعلق بالمنافسة صراحة على  12-08كما نص المشرع الجزائري بموجب القانون رقم     

اعتبار الجمعیة من بین الأشخاص الذین یطبق علیهم قانون المنافسة، ذلك أن بعض 

  لنطات الاقتصادیة یجعلها في دور المنافس لأعوان الاقتصادیین الجمعیات عند قیامها ببعض ا
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  .)1(الذین ینشطون في نفس المجال خاصة إذا كان نشاطها واسعا بحیث یؤثر على السوق

تعتبر الجمعیة  «: المتعلق بالجمعیات على أنه 06-12من القانون رقم  2عرفت المادة      

ین أو معنویین على أساس تعاقدي من اجل في مفهوم هذا القانون تجمع أشخاص طبیعی

ترقیة الأنشطة وتشجیعها، لاسیما في المجال المهني والاجتماعي والعلمي والدیني والتربوي 

  .)2(»والنقابي والریاضي والبیئي والخیري والإنساني

یتمثلون في الأشخاص المعنویة للدولة وهم الولایة، البلدیة : أشخاص القانون العام -2

والمؤسسات العمومیة ذات الطابع الإداري فهي تقوم بتقدیم خدمة عامة من دون تعرضها لأي 

منافسة لهذا هي لیست بحاجة لیطبق علیها قانون المنافسة، واستثناء لهذه القاعدة فهناك بعض 

من  02المادة  ما نصتلأحكام قانون المنافسة وهذا  أشخاص القانون العام یخضعون صراحة

الصفقات العمومیة ابتداء من الإعلان عن  «: على أنالمنافسة المتعلق ب 12-08القانون رقم 

، وهذا ما یدل على التوجه اللیبرالي الذي تسعى له »المناقصة إلى غایة المنح النهائي للصفقة

المنافسة إلا على الأشخاص العمومیة التي تقوم الحكومة الجزائریة بحیث لا یطبق قانون 

أي المؤسسات العمومیة ذات الطابع الصناعي  دنشاطات الإنتاج، التوزیع، الخدمات، الاستیرا

والتجاري، حیث انه كلما مارست الدولة أو احد أجهزتها وضیفة اقتصادیة من طبیعة نفسها 

كتلك التي یمكن للشخص الخاص أن یضمنها أو أن تدخل في السوق كعارضة للسلع 

  .والخدمات

التي تخضع لقانون كما اعتبر المشرع الجزائري الصفقات العمومیة من الأشخاص 

  .)3(المنافسة بداء من إعلامها إلى غایة المنح النهائي للصفقة

                              
،  مجلة الدفاتر السیاسیة والقانون، كلیة الحقوق والعلوم "الضوابط القانونیة للمنافسة في التشریع الجزائري"حماش سیلیة،  )1(

 . 413-412ص .، ص2016، جامعة طاهري محمد، بشار، 15السیاسیة، العدد 
جانفي  15في  مؤرخ،  02عدد جریدة الرسمیة ، یتعلق بالجمعیات، ال2012جانفي  12مؤرخ في  06-12قانون رقم  )2(

2012.  
التعسف باستعمال الهیمنة الاقتصادیة في السوق في القانون الجزائري، مذكرة تخرج للحصول على قادیر فاطمة الزهراء،  )3(

  .13، ص2016شهادة الماستر في الحقوق، تخصص قانون الأعمال، جامعة محمد خیضر، الوادي، 
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 :على أن )1(247- 15 رقم العمومیة الصفقات قانون من 02 المادة عرفت حیث

 متعاملین مع بمقابل تبرم به، المعمول التشریع مفهوم في مكتوبة عقود العمومیة الصفقات«

 المصلحة حاجات لتلبیة وم،سالمر  هذا في علیها المنصوص شروطال وفق اقتصادیین

  .»والدراسات والخدمات واللوازم الأشغال مجال في المتعاقدة

  الفرع الرابع

  أشكال حیازة وضعیة الهیمنة

وإما أن تكون  ،)أولا( الحیازة هي تمركز القوة الاقتصادیة في ید مؤسسة واحدة في السوق

هذه الحیازة ذات مركز قوة جماعیة عندما تكون بحوزة مؤسستین أو أكثر في السوق المعني 

  .)ثانیا(

  الحیازة الفردیة لوضعیة الهیمنة: أولا

تكون هذه الهیمنة فردیة عندما تكون مؤسسة واحدة ذات مركز مسیطر وقوي في السوق 

ت، كما أیضا قد تنتج وضعیة الهیمنة عند اندماج منفردة في مواجهة التصرفات واتخاذ القرارا

  .المتعلق بالمنافسة المعدل والمتمم 03-03من الأمر رقم  17مؤسستین حسب مفهوم المادة 

  الحیازة الجماعیة لوضعیة الهیمنة :ثانیا

یقصد بها ممارسة مجموعة من المؤسسات اتفاقات رسمیة بفضل وجود التناسق والتكامل 

ط هیكلیة مثل علاقات رأس المال، ویكون ذلك باعتماد سیاسیة مشتركة في وأیضا وجود رواب

السوق والتصرف إلى حد ملموس بشكل مستقل عن المنافسین وتكون ذات مركز مسیطر 

  .جماعي وقوي في السوق شرط أن لا تبلغ درجة الاندماج

كر على السالفة الذ 12-08من القانون رقم  03وقد نص المشرع الجزائري في المادة 

  وضعیة الهیمنة الفردیة على خلاف المشرع الفرنسي والقانون الأوروبي اللذان یأخذان بفكرة 

                              
المرفق العام  یضاتو ،یتضمن تنظیم الصفقات العمومیة وتف2015سبتمبر  16مؤرخ في  247-15مرسوم رئاسي رقم  )1(

  .2015سبتمبر  20مؤرخ في 50 عدد الجریدة الرسمیة
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  .)1(وضعیة الهیمنة الجماعیة

  المطلب الثاني

  تواجد المؤسسة في وضعیة الهیمنة الاقتصادیة

إن تمكین المؤسسة من الحصول على مركز مهیمن في السوق یعد شيء إیجابي من 

خلال التأثیر على المؤسسات المنافسة في السوق وسیطرتها، مما یستوجب تعریف السوق 

  .)الفرع الثالث(مقاییس الهیمنة في السوق  ،)الفرع الثاني(معاییر تحدید السوق  )الفرع الأول(

  الفرع الأول

  وقتعریف الس

 معرفة یمكن السوق بدراسة انه إذ ،المنافسة قانون في أساسیة تحلیل أداة السوق یعتبر

  بالمنافسة مخلا كان إذا ومعاقبتها، وإدانتها المؤسسة من الصادر السلوك مراقبة إمكانیة مدى

 من السوق تعریف یستوجب مما الاقتصادیة، الهیمنة وضعیة في المؤسسة تواجد یتوقف وعلیه

  .)ثانیا( القانوني جانبال من ثم ،)أولا( الاقتصادیة الناحیة

   الاقتصادي فیتعر  :أولا

 أو والطلبات العروض فیه عمیجت الذي المكان بأنها الاقتصادیة ةیالناح من السوقب یقصد

 منتجاتهم وعرض لاقتراح) تجار فلاحون، صناع،( المنتجات ملاك فیه یجتمع الذي الخدمات

  .)2(والمستهلكین نالمتعاملی على

   القانوني تعریف ثانیا

                              
 لنیل شهادة الماجستیر في القانونالجرائم المتعلقة بالمنافسة في القانون الجزائري والقانون المقارن، مذكرة  نیبیة، شفار )1(

  .57-56ص .، ص2013الخاص، تخصص علاقات الأعوان الاقتصادیین المستهلكین، جامعة وهران، 
مجلة الندوة للدراسات القانونیة، العدد  ،"دراسة في مبادئ حریة المنافسة ضمن قانون المنافسة الجزائري "بن عزة محمد، )2(

  .253، ص2013الأول جامعة تلمسان، 
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 هو السوق أن على بالمنافسة المتعلق 03-03 رقم الأمر من 2 فقرة 3 المادة نصت

 یعتبرها التي تلك اوكذ للمنافسة مقیدة بممارسات المعنیة والخدمات للسلع سوق كل«

 له خصصت الذي واستعمال وأسعارها ممیزاتها بسبب سیما لا تعویضیة أو مماثلة المستهلك

  .)1( » المعنیة الخدمات أو السلع فیه ؤسساتمال تعرض التي الجغرافیة والمنطقة

  الفرع الثاني

  معاییر تحدید السوق

للكشف عن وجود تعسف ناتج عن وضعیة الهیمنة في السوق یجب تحدید معیار المبادلة 

 .)ثانیا(، ومعیار المنطقة الجغرافیة للسوق المعنیة )أولا(

  معیار المبادلة :أولا

یعتبر معیار المبادلة العامل المشترك بین العرض والطلب، بحیث یقتضي البحث عن 

  إمكانیة استبدال منتوج معین بآخر إذا كان سعره في ارتفاع مما یستلزم منا التمییز بین العرض 

  .البدیل والطلب البدیل

ي تطرأ على سعر سلعة معینة، ینتج عن تحول الزبائن نتیجة الزیادة الت :الطلب البدیل -1

عادة ما یؤدي إلى انصراف العملاء إلى سلعة أخرى مشابهة لها تقوم بنفس الغرض، أي إشباع 

المستهلك لحاجیاته عن طریق اقتناء سلعة مشابهة للسلعة التي ارتفع سعرها في السوق الواحدة 

بحیث أن الحلیب یلبي نفس  ومثال ذلك إقتناء الحلیب بدلا من الأجبان لارتفاع أسعار الجبنـ

  .)2(فوائد الأجبان

یتم فیه البحث عن مدى توفر عروض بدیلة لتلك المقدمة من المؤسسة  :العرض البدیل -2

المعنیة مما یستوجب على الزبون تعویض السلعة المفقودة، باللجوء لسلعة بدیلة، كأن یقتني 

غاز البوتان في حالة عدم توفر أو انقطاع الغاز الطبیعي، والملاحظ هنا أن انقطاع الغاز 

                              
  .50، ص2017محمد المرغدي، المنافسة، الجزء الأول، الطبعة الأولى،  دار غداء للنشر والتوزیع،الأردن،  )1(
 تخصص قانون الشركات مذكرة لنیل شهادة ماستر في الحقوق، غوقالي أیوب، قمع الممارسات التجاریة غیر المشروعة، )2(

  .10، ص2017جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، 
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  ز البوتان الذي یعتبر حلا بدیلا، وقد یكون دائما أو مؤقتاالطبیعي جعل الزبون یقتني غا

فالمهم هنا هو سد الحاجة في حالة الانقطاع حتى وإن تم استبدال السلعة بسلعة تقوم بنفس 

  .)1(الخدمة للسلعة الأصلیة

   معیار التحدید الجغرافي :ثانیا

حتى یكون بمقدور تعتبر السوق المعنیة المكان الذي تلتقي فیه العروض والطلبات و 

مجلس المنافسة الوقوف على مدى توفر وضعیة الهیمنة في السوق وجب تحدید الرقعة 

الجغرافیة التي تزاول فیه المؤسسة نشاطها حیث كلما كان النشاط واسع المدى، كلما أدى إلى 

  .)2(سوق أوسع ولمجلس المنافسة السلطة التقدیریة بتعیین حدود السوق الجغرافیة

همیة التحدید الجغرافي في التأثیر على رقم أعمال المؤسسة لأنه في حالة قرب وتكمن أ

الموقع الجغرافي یكون سعر السلع ملائما، أما في حالة البعد یكون ثمن السلع مرتفعا وذلك لما 

تفرضه مصاریف الشحن والتخزین، فتكون السوق المعینة بموقعها الجغرافي تتمیز عن 

  .         )3(غیرها

  الفرع الثالث

  مقاییس الهیمنة في السوق

على المقاییس التي یعتمد ) 4( 314-2000من المرسوم التنفیذي رقم  02نصت المادة 

: علیها لتحدید ما إذا كان العون الاقتصادي في وضعیة هیمنة أو لا وجاءت هذه المادة كالآتي

أو الخدمات أو على المقاییس التي تحدد وضعیة هیمنة عون اقتصادي على سوق للسلع «

  : جزء منها على الخصوص ما یلي

                              
  .11ص ،المرجع السابق ،غوقالي أیوب  )1(
  .253بن عزة محمد، المرجع السابق، ص )2(
  .11غوقالي أیوب، المرجع السابق، ص )3(
، یحدد المقاییس التي تبین أن العون الاقتصادي في وضعیة 2000أكتوبر  14مؤرخ في 314-2000مرسوم تنفیذي رقم  )4(

أكتوبر  18 في مؤرخ، 61عدد جریدة الرسمیة الوكذلك مقاییس الأعمال الموصوفة بالتعسف في وضعیة الهیمنة،  الهیمنة،

 ).الملغى(،2000
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حصة السوق التي یحوزها العون الاقتصادي مقارنة بالجهة التي یحوزها الأعوان  -

 .الاقتصادیین الآخرین الموجودین في نفس السوق

 .الامتیازات القانونیة أو التقنیة التي تتوافر لدى العون الاقتصادي المعني -

التعاقدیة أو الفعلیة التي تربط العون الاقتصادي بعون أو عدة أعوان العلاقات المالیة أو  -

 .اقتصادیین والتي تمنحه امتیازات متعددة الأنواع

 .»امتیازات القرن الجغرافي التي یستفید منها العون الاقتصادي المعني -

ومن خلال هذه المادة یتبین لنا هناك مجموعة من المقاییس یجب أن تتوفر في المؤسسة 

حتى یمكن أن نقول بأنها تحتل وضعیة هیمنة على السوق أو على جزء جوهري منه والتي 

جاءت على سبیل المثال لا الحصر وتتمثل هذه المقاییس أو المعاییر في المقاییس الكمیة 

  .)ثانیا(ومقاییس كیفیة  )أولا(

  المقاییس الكمیة  :أولا

من الأمور الضروریة التي تؤثر في تكوین وضعیة الهیمنة هو مقدار حصة السوق 

    .  وكذلك القوة الاقتصادیة التي تتمتع بها المؤسسة في السوق

ونعني بها تلك الحصة التي یمتلكها العون الاقتصادي مقارنة بالحصص  :حصة السوق -1

دین في نفس السوق، وتعتبر حصة التي یحوزها كل عون من الأعوان الاقتصادیین الموجو 

)1(السوق أكبر دلیل على وجود وضعیة الهیمنة
غیر أن المشرع یرى ضرورة تكمیلتها بمعاییر  ،

تحدد حصة السوق بین رقم  314-2000من المرسوم التنفیذي رقم  04أخرى، و وفقا للمادة 

الأعمال للعون الاقتصادي المعني ورقم أعمال جمیع الأعوان الاقتصادیین في السوق نفسه، 

افیا لتواجدها في وضعیة یعد مؤشر ك %80فإذا تجاوزت حصة المؤسسة في السوق بنسبة 

  .)2(الهیمنة

  تتمتع المؤسسة بقوة اقتصادیة على مستوى السوق عندما ترتكز : تجمع القوة الاقتصادیة -2

                              
 .23بق، صبن براهیم ملیكة، المرجع السا )1(
 .73كحال سلمى، المرجع السابق، ص )2(
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هذه الأخیرة في ید مؤسسة معینة، فإنها تحتل موقع الهیمنة ویمكن تقدیرها من خلال عدة 

  : عناصر

 مع المجموعات الأخرىعدد وأهمیة الاتفاقات المالیة والاقتصادیة المبرمة  -

 .مدى توافر عوائق دخول المنافسین الآخرین إلى السوق -

 .  القدرة على رفع الأسعار أو ممارسة التمییز الغیر عادل بین الأعوان -

 .)1(سهولة الحصول على مصادر التمویل -

  المقاییس الكیفیة  :ثانیا

زیادة على المعاییر السالفة الذكر هناك مقاییس كیفیة یمكن الاعتماد علیها في تحدید 

  : وضعیة الهیمنة للعون الاقتصادي ومنها ما یلي

یثبت توفر هذه : الامتیازات القانونیة والتقنیة التي تتوافر لدى العون الاقتصادي المعني -1

لمنافسة بالاعتماد على الوسائل التقنیة الامتیازات لدى العون الاقتصادي من طرف مجلس ا

المستعملة بالإضافة إلى الوضعیة التي تتواجد علیها المؤسسة كحسن الموقع والوصول  

  .بالأفضلیة لبعض مصادر التمویل

هذه العلاقات تمنح امتیازات متعددة الأنواع تربط  :العلاقات المالیة والتعاقدیة أو الفعلیة -2

  .أو عدة أعوان العون الاقتصادي بعون

فیما یخص المنتوجات الالكترونیة  "SAMSUNG"ومثال ذلك علامة  :الشهرة العلامة -3

  .فإنها في نظر المستهلكین تعد علامة ذات شهرة كبرى وذات منتوج عالي الجودة

التي تمكن العون الاقتصادي من السیطرة على السوق من خلال : امتیازات القرب الجغرافي -4

موقع جغرافي إستراتیجي یسمح له بجلب المستهلكین والتضییق على المنافسین تمركزه في 

 . )2(الآخرین من الدخول في السوق الواحد

                              
 .25بن براهم ملیكة، المرجع السابق، ص )1(
 .26نفسه، ص المرجع )2(
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الذي یحدد المقاییس التي  314-2000المرسوم التنفیذي رقم  هذاولكن بالرغم من إلغاء   

تبین أن العون الاقتصادي في وضعیة هیمنة وكذالك مقاییس الأعمال الموصوفة بالتعسف في 

المتعلق بالمنافسة المعدل و المتمم،  03-03من الأمر رقم  73وضعیة الهیمنة بموجب المادة 

مزال یعتمد عملیا  غیر أن ذلك لا یمنع من تطبیق هذه المعاییر من قبل مجلس المنافسة الذي

علیها بتقدیر وضعیة الهیمنة، حیث منحت له السلطة التقدیر في تكییف وضعیة الهیمنة حسب 

  .   )1(المعطیات التي تفرزها الحیاة الاقتصادیة

  المبحث الثاني

  التعسفي لوضعیة الهیمنة الاقتصادیة الاستغلال

لا تعد وضعیة الهیمنة تصرفا ممنوعا مدامت هذه القوة الاقتصادیة ناتجة عن احترام 

قواعد المنافسة فهي تعتبر نتیجة طبیعة لحركیة السوق، غیر انه إذا ثبت قیام المؤسسة 

بالتعسف في وضعیة الهیمنة وتم تعسفا من قبل الأعوان الاقتصادیة مما یؤثر سلبا على قواعد 

كون هذا التأثیر كلي على السوق التنافسیة أو على جزء جوهري منها وفي هذه المنافسة وقد ی

المطلب (الحالة نكون أمام فعل غیر مشروع ألا وهو استغلال وضعیة الهیمنة الاقتصادیة 

، غیر انه وردت بعض الاستثناءات والذي اعتبره المشرع الجزائري فعلا محظورا، )الأول

  ).المطلب الثاني(وضعیة الهیمنة الاقتصادیة  القانونیة على حظر التعسف في

  المطلب الأول

  مفهوم الاستغلال التعسفي لوضعیة الهیمنة الاقتصادیة

من  07أورد المشرع الجزائري التعسف في وضعیة الهیمنة الاقتصادیة في نص المادة 

المتعلق بالمنافسة والذي اعتبره تجاوز العون الاقتصادي في استعمال  03-03الأمر رقم 

 یریمعاستبیان وكذا ا ،)الفرع الأول(وضعیة الهیمنة وهذا ما یستدعي بنا لتعریف التعسف 

  .)الثالث الفرع( التعسفیة الممرسات صورصولا الى و  ،)يالفرع الثان(التعسف 

                              
، كلیة الحقوق، جامعة الإخوة 46، مجلة العلوم الانسانیة، عدد "مفهوم وضعیة الهیمنة في قانون المنافسة"بن حملة سامي،  )1(

 .270منتوري قسنطینة ، ص 
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  الفرع الأول

  تعریف التعسف

لإثبات ارتكاب تعسف من طرف مؤسسة التي تكون في وضعیة الهیمنة لابد من تحدید 

ثم إلى تحدید مفهوم التعسف الذي اخذ به  )أولا( فكرة التعسف حیث تطرقنا إلى التعریف الفقهي

  .)اثانی (المشرع الجزائري

  التعریف الفقهي  :أولا

أشار الفقه الفرنسي على أن التعسف في وضعیة الهیمنة هو تقید وقصر المنافسة أو 

انتفاء الحق ولیس إساءة  «: بأنه SALEILLESالإضرار بها في السوق المعینة، وعرفه 

ویمنح  شرط المحرر من قبل طرف أكثر قوة «ویرى جانب آخر من الفقهاء بأنها . »استعماله

وینقسم التعسف في الهیمنة إلى تعسف  ،)1(»لهذا الأخیر میزة فاحشة على الطرف الآخر

  .هیكلي وآخر سلوكي

إذ ینتج التعسف الهیكلي عن علاقة تعاقدیة تتضمن بنودا تعسفیة ترفض على الأعوان 

 .الاقتصادیة إتباع إستراتیجیة معینة في السوق

قیام المؤسسة المهیمنة على السوق بتصرف غیر أما التعسف السلوكي فهو عبارة عن 

  .)2(عادي كرفض بیع منتوجاتها دون مبرر شرعي

  التعریف القانوني :ثانیا

لم یقم المشرع الجزائري في قانون المنافسة بإعطاء تعریف للتعسف إلا انه یفهم من نص  

اله عبارة قصد        المتعلق بالمنافسة باستعم 03-03الفقرة الأولى من الأمر رقم  07المادة 

یحظر كل تعسف ناتج عن وضعیة هیمنة على السوق أو احتكار لها  أو على جزء منها " 

                              
مذكرة لنیل شهادة ماجستیر في القانون، فرع القانون  مجلس المنافسة بین الدور القضائي والوظیفة الإداریة، محمد، نواري )1(

 .43، ص2016الاقتصادي، جامعة طاهر مولاي، سعیدة، 
 2018 ،9 ، العدد2، وهرانجامعة محمد بن أحمد ،"شروط حضر وضعیة الهیمنة في قانون المنافسة"لاكلي نادیة،  )2(

 .16ص
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والتي یبین فیها انه اخذ بالمفهوم السلوكي للتعسف وذلك باتجاه إرادة الشخصیة " ...قصد

  .  )1(للمؤسسة المعنیة لارتكاب ممارسة محظورة

ة الهیمنة لا تعتبر مرفوضة ومجرمة في حد ذاتها ویفهم من هذه المادة أن عملیة وضعی

  .وإنما الذي یرفض ویجرم هو تجاوز التعسف في استعمالها

  الفرع الثاني

  معاییر التعسف 

بالممارسات التجاریة  المتعلق 02- 04من قانون رقم  5فقرة  3حسب ما ورد في المادة 

بنود أو شروط أخرى، من شأنه كل بند أو شرط بمفرده أو مشتركا مع بند واحد أو عدة «

وهو ما أخذ به المشرع  ،)2(»الإخلال الظاهر بالتوازن بین حقوق وواجبات أطراف العقد

الجزائري في التعسف في وضعیة الهیمنة ومن أجل معرفة ذلك یجب البحث عن وجود عدم 

عبأ إثبات ،  ویقع )3(توازن في العقد المبرم بین أطراف العقد من حقوق والتزامات الطرفین

التعسف في وضعیة الهیمنة على من یدعي ذلك بأنه ضحیة، وأحیانا على الهیئات المكلفة 

  . )4(بعملیات التحقیقات

  الفرع الثالث

  صور الممارسات التعسفیة في وضعیة الهیمنة الاقتصادیة

نص المشرع الجزائري على بعض حالات التعسف الناتج عن هیمنة المؤسسات في 

 03-03من الأمر رقم  7السوق أو احتكارها على جزء منها، وهذا ما ورد في نص المادة 

                              
 .30، صالمرجع السابقلاكلي نادیة، )1(

 عددجریدة الرسمیة الالممارسات التجاریة،  ، یحدد القواعد المطبقة على2004یونیو سنة  23مؤرخ في 02-04قانون رقم  )2(

جریدة الرسمیة عدد ال، 2010اوت  15المؤرخ في  06-10المعدل والمتمم بالقانون رقم  ،2004یونیو  27بتاریخ  مؤرخ، 41

 .2010اوت  18في  مؤرخ 46

 .44- 43ص.المرجع السابق، ص نواري محمد، )3(
العلوم القانونیة  فيمحمد، قواعد المنافسة والنظام العام الاقتصادي، دراسة مقارنة،رسالة لنیل شهادة دكتوراه  تیورسي )4(

 .163، ص2011والإداریة، جامعة أبو بكر بلقاید، تلمسان، 
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یحظر كل تعسف ناتج عن وضعیة هیمنة على السوق أو احتكار لها  «: المتعلق بالمنافسة

  : على جزء منها قصد

 .ل في السوق أو في ممارسة النشاطات التجاریة فیهاالحد من الدخو -

 .تقلیص أو مراقبة الإنتاج أو منافذ التسویق أو الاستثمارات أو التطور التقني -

 . انقسام الأسواق أو مصادر التموین -

عرقلة تحدید الأسعار حسب قواعد السوق بالتشجیع المصطنع لارتفاع الأسعار أو  -

 .لانخفاضها

كافئة لنفس الخدمات اتجاه الشركاء التجاریین مما یحرمهم من تطبیق شروط غیر مت -

 .منافع المنافسة

إخضاع إبرام العقود مع الشركاء لقبولهم خدمات إضافیة لیس لها صلة بموضوع هذه  -

 .»العقود سواء بحكم طبیعتها أو حسب الأعراف التجاریة

ه الأحوال المذكورة في ویفهم من نص هذه المادة أنه كلما كانت المؤسسة في حالة من هذ

المادة أعلاه، فإنها تعتبر في وضعیة استغلال تعسفي والمساس بالمنافسة في السوق، وعلیه 

فإن كل هذه  الامتیازات التي تسعى المؤسسات على امتلاكها بطرق ملتویة وغیر قانونیة یؤدي 

الأطراف إلى تدخل مجلس المنافسة من أجل تحقیق التوازن في العقود المبرمة بین 

المتعاقدة،ومنع احتكار مؤسسة لأخرى وإساءة استعمال القوة الاقتصادیة، لأن الهدف الأسمى 

لقانون المنافسة هو حمایة طرف ضعیف وبالتالي حمایة المؤسسات الصغیرة أو طرف 

  .)1(المغبون

وعلیه یمكن رد التصرفات التي تقوم بها المؤسسة المهیمنة التعسفیة إلى طائفتین 

الممارسات الاحتكاریة التي تهدف إلى إخراج المنافسین الحالیین، ومنع دخول منافسین جدد 

والممارسات الاحتكاریة غیر العادلة متعلقة بالأسعار التي تقوم بها المؤسسة  ،)أولا( إلى السوق

  .)ثانیا( المسیطرة في مواجهة شركائها الاقتصادیین

                              
 .79المرجع السابق، ص ،ینشرواط حس )1(
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  نافسین أو منع دخول منافسین جددء المممارسات التي تهدف إلى إقصاال :أولا

قد تقوم المؤسسة المهیمنة إلى استغلال قوتها الاقتصادیة لتقلیص حصص المنافسین في 

السوق المعنیة، وفي بعض الأحیان قد تؤدي إلى استبعادهم أو غلقها ومنع دخول منافسین 

  :جدد، وتستخدم بذلك وسائل وممارسات عدیدة منها

عادة ما تفرض المؤسسة المهیمنة على عملائها المنافسین عدم  :سةشرط عدم المناف -1

المنافسة، وذلك من أجل منع تنمیة وزیادة حصصهم في السوق المعتبرة قانونا، بهدف الحد من 

سلطتهم على السوق وبالمقابل تضمن وتحافظ على هیمنتها على السوق، ویشترط لصحة هذا 

كان أومن ناحیة الأنشطة التي یحظر على الملتزم الشرط أن یكون محددا من حیث المدة والم

  . بهذا الشرط القیام بها

وقد اعتبرت محكمة استئناف باریس قیام المؤسسة المهیمنة بفرض شرط عدم المنافسة 

في العقود التي تبرمها مع عملائها من قبل الممارسات الاحتكاریة التي تشكل إساءة استغلال 

     .        )1(محكمة النقض في ذلك المركزة المهیمن، وقد أیدتها

یمنع على المؤسسة المهیمنة على السوق منح خصومات أو : خصومات الوفاء والولاء -2

تحفیزات لضمان وفاء الزبائن،ذلك لأن هذه الممارسة تهدف إلى تقیید المنافسة في السوق، فلا 

تكون  حائزة على قوة یوجد ما هو أسهل على المؤسسة من الحصول على ولاء عملائها لما 

اقتصادیة، عكس المنافسین نادرا ما یحصلون على هذا الولاء، ویتم تهمیشهم تدریجیا، ویفسر 

هذا الهدف غیر المشروع بعدة شروط یتضمنها عقود البیع العمودیة هذه الشروط لا تضر 

نها تكون المتعاملین الاقتصادیین للمؤسسة المهیمنة، وفي بعض الأحیان تستفید منها غیر أ

فائدة مضللة، فهي ترمي للقضاء على المنافسة في السوق وفي نهایة المطاف للحد من 

  . الخیارات المتاحة للمستهلك أو المستخدمین النهائیین

                              
 2005سامي عبد الباقي صلاح، إساءة استغلال المركز المسیطر في العلاقات التجاریة، دار النهظة العربیة، مصر،  )1(

 . 171ص
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تفرض المؤسسة المهیمنة شروط الحصریة وهذه الشروط قانونیة لیست : شروط الحصریةال -3

ممارس خاصة في الاستثمار، غیر أنه إذا وضعت ممنوعة، إذا كانت لها فائدة على النشاط ال

هذه الشروط الحصریة بهدف إقامة عوائق مصطنعة لمنع دخول منافسین إلى السوق، كأن 

تفرض هذه المؤسسة على الموزعین المتعاملین معها ضرورة شراء نسبة محددة من حاجتهم 

 clause d'exchsiviceمنها هي وحدها، وهو ما یطلق علیه شرط الشراء الحصري 

d'achat  وهذه  الشروط تؤدي إلى غلق السوق لأنها تلزم الموزع على شراء من عندها دون

غیرها، ویمكن أن تكون الشروط الحصریة للبیع بأن یلزم المورد بعدم البیع إلا لبعض الموزعین 

 Télé de فقط، ومثال على ذلك القرار الذي اتخذه مجلس المنافسة التي تقوم به شركة

FFusiond (France)   والتي تتمتع بوضعیة الهیمنة في مجال البث التلفزیوني في مواجهة

تعد ممارسة تجسید إساءة الاستغلال في وضعیة الهیمنة، حیث قامت هذه  Emetteشركة 

الشركة المهیمنة بإبرام عقود مع بعض المقاطعات تتعلق بإنشاء واستغلال وصیانة محطات 

هذه العقود حقوقا حصریة تمثلن في أن البث عبر هذه المحطات لا التلفزیوني، حیث منحت ل

یكون إلا من خلال هذه الشركة،واستغلالها لهذه الشروط فقد تمسكت الشركة المهیمنة بضرورة 

إخلاء المعدات التي أقامتها المقاطعات في نفس الموقع الذي تحتكر استغلاله،واستبدال هذه 

ث قرر مجلس المنافسة معاقبة الشركة المهیمنة لإساءة المعدات بمعدات من إنتاجها، حی

  .استغلالها لوضعیة الهیمنة

من  6المعدلة بموجب المادة  03-03من الأمر رقم  10وقد نص المشرع في المادة 

المتعلق بالمنافسة على كل عمل أو عقد مهما تكن طبیعته أو موضوعه  12-08قانون رقم 

بالاستئثار في ممارسة نشاط یدخل في مجال قانون المنافسة من شأنه أن یسمح للمؤسسة 

ویلاحظ من ذلك أنه قد حظر ومنع كل أنواع الشروط الحصریة واعتبرها ممارسة مقیدة 

  . )1(للمنافسة

  

  

                              
 . 71-70 ص.ص،  ، المرجع السابقشفار نبیة )1(
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  : قطع العلاقات التجاریة بدون مبرر شرعي -4

محكمة یؤدي قطع العلاقات التجاریة إلى استبعاد المنافس من السوق وعلیه قررت  

استئناف بباریس بأنه قیام المؤسسة المهیمنة بممارسة ضغوط على العملاء لمنعهم من التعامل 

مع منافسیها أو منافسین جدد، یعتبر إساءة لاستغلال وضعیة الهیمنة ذلك لأن مثل هذه 

الممارسات تمنع البائعین ضحیة هذه الضغوط من التعامل مع منتجین منافسین آخرین وهو ما 

حرمان هؤلاء من نصیبهم من طلب السلعة محل الهیمنة، وهو ما یؤدي إلى تقیید  یعني

المنافسة في سوق لیست بین المنتجین فقط بل بین الموزعین أیضا، ولكي لا تشكل قطع 

العلاقة إساءة في استغلال وضعیة الهیمنة یجب إقامة دلیل على أنه كان فجائیا وخالیا من 

حكمة نقض الفرنسیة أنه رفض التعامل یجب أن یكون مبررا وإلا الغش والخداع، فقد أقرت م

  .فإنه یعتبر إساءة في استغلال وضعیة الهیمنة

  ممارسات تعسفیة حول الأسعار ال :ثانیا

یعتبر السعر أقوى وسیلة فعالة للمنافسة،حیث كثیرا ما تلجأ المؤسسات ذات القوة 

وة وجذب أكبر قدر ممكن في السوق للوصول الاقتصادیة إلى استخدامه للمحافظة على هذه الق

المتعلق  03-03من الأمر رقم  05فقرة  07إلى احتكارها، ویفهم هذا من نص المادة 

بالمنافسة، انه یحظر على المؤسسة أن تتعسف في وضعیتها الهیمنة على السوق قصد عرقلة 

  .و انخفاضهاتحدید الأسعار حسب قواعد السوق بالتشجیع المصطنع لارتفاع الأسعار 

تتمتع المؤسسة المهیمنة بسلطة على  ):بیع بسعر منخفض تعسفیا(التسعیر العدواني  -1

سوق تعطیها قوة اقتصادیة تسمح لها بعرض منتوجاتها بسعر منخفض لزبائنها، بحیث أن 

منافسیها لیس باستطاعتهم مجارات هذه الأسعار فهدف المؤسسة المهیمنة بعرض منتوجاتها 

من سعر التكلفة هو إقصاء المنافسین من السوق ومنع دخول منافسین جدد، بسعر أقل 

  .والوصول إلى احتكار السوق

تطبیق هذه الممارسة یستدعي أولا وجود مؤسسة في وضعیة هیمنة في السوق، التي 

تتبنى سیاسة خفض المبیعات إلى أقل من سعر التكلفة، وهذا لیس لمصلحة المستهلكین وإنما 

اء المنافسین اللذین لیس لدیهم القدرة على مجارات هذه التخفیضات، حیث أن من أجل إقص
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هذه المؤسسة المهینة التي تمارس سیاسة البیع بسعر منخفض تستطیع استرجاع خسارتها بعد 

، بحیث تكون لدیها فترة من )1(الانتهاء من ممارستها وذلك بعد إخراج منافسیها من السوق

ارتفاع الأسعار نظرا للقوة المكتسبة من قبل المؤسسة المهیمنة نتیجة  انخفاض الأسعار إلى فترة

  .لإفلاس المنافسین

التسعیر العدواني أو البیع بسعر منخفض لا یشیر إلى مفهوم الخسارة في البیع فهو في 

المقام الأول یؤدي إلى منفعة المؤسسة المهیمنة على السوق، فالمؤسسة تتنازل لفترة زمنیة 

ائر كبیرة وذلك لتحقیق أقصى قدر من الأرباح في المستقبل، أو التخلي عن وتتحمل خس

الأرباح الآن لا یحمل بضرورة خسارة، قد یعني قبول على المدى القصیر بربح أقل مما یمكن 

  .تحقیقه في لعبة تنافسیة، یقابله الكثیر من الأرباح في المستقبل

ت المقیدة للمنافسة وقد حضرها ومنعها فالمشرع اعتبر هذه الممارسة تعد ضمن الممارسا

المتعلق  03-03من الأمر  12كما أوكل كل مجلس المنافسة مهمة متابعتها بنصه في المادة 

یحظر عرض الأسعار أو ممارسة أسعار بیع مخفظة بشكل للمستهلكین مقارنة  «: بالمنافسة

رسات تهدف أو یمكن أن بتكالیف الإنتاج والتحویل والتسویق إذا كانت هذه العروض والمما

  .»تؤدي إلى إبعاد مؤسسة أو عرقلة أحد منتوجاتها من الدخول إلى السوق

یتم تحدید الأسعار بكل حریة من طرف المؤسسة، وهذا تطبیقا لمبدأ  :الرفع المفرط للسعر -2

حریة الأسعار، غیر أن المؤسسة المهیمنة لما تمارس أسعار مرتفعة بطریقة مفرطة فإن هذه 

مارسة تعتبر على أنها ممارسة تعسفیة، ویعرف السعر التعسفي من خلال دراسة التقارب الم

الظاهر بین السعر المطروح وبین الخدمة أو المنتج المعروض، وذلك بمخالفة قواعد قانون 

  .              )2(المنافسة

ى سوق هذه الممارسة في أن تعرض المؤسسة المهیمنة عل تتمثل: التمییز في السعر -3

منتجاتها بأسعار مختلفة ومتفاوتة على الموزعین والعملاء الذین یتعاملون معها، فهذه الممارسة 

تكیف على أنها تعسف ناتج عن وضعیة الهیمنة على السوق، إذا مارست أسعار أقل ارتفاع 

                              
 . 73-72 ص.، ص ، المرجع السابقشفار نبیة )1(
 . 52قوسم غالیة، المرجع السابق، ص )2(
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 5ة فقر  07بالنسبة لزبائنها الخاصین، فهي تعتبر تقید للمنافسة وعرقلتها وذلك بنص  المادة 

تطبیق شروط غیر متكافئة لنفس الخدمات اتجاه الشركاء «: من قانون المنافسة علیها

، ومثال ذلك قرار مجلس المنافسة ضد متعامل »التجاریین مما یحرمهم من منافع المنافسة

اقتصادي عمومي مجال الصناعة الالكترونیة، حیث قضى مجلس المنافسة بغرامة مالیة ضد 

التعسفي في استغلال وضعیة الهیمنة والممارسات التمیزیة حیال شركائه هذا المتعامل 

  :التجاریین،حیث قام هذا المتعامل بـ

  %19التمیز في كیفیات الدفع بالتراضي حیث یدفع بعض الزبائن تسبیق مخفض یقدر بـ  -

 .من السعر الإجمالي %30من السعر الإجمالي في حین یعرض على الآخرین دفع 

لكن بما أن التموین . عار للشركاء الاقتصادیین الذین یشترون بكمیات كبیرةتخفیض الأس -

   .)1(كان انتقائیا فالفائدة في تخفیض الأسعار لا تمس إلا زبائن أصحاب الامتیازات

  المطلب الثاني

  الاقتصادیة الواردة على حظر التعسف في وضعیة الهیمنة الاستثناءات

مقیدة  أن استغلال التعسفي لوضعیة الهیمنة الاقتصادیة یعد محظورا و یعتبر ممارسة بما

 )الفرع الأول(للمنافسة، إلا أنه في بعض الحالات یكون فعلا مشروعا بناء على نص قانوني 

، أو )الثانيالفرع (أو إذا كان هذا التعسف في وضعیة الهیمنة یساهم في التطور الاقتصادي 

  .)الفرع الثالث(للعون الاقتصادي ترخیص بعدم التدخل  إذا تما منح

  

  

  

  الفرع الأول

                              

 فرع قانون الأعمال في القانون، هجلال مسعد، مدى تأثر المنافسة الحرة بالممارسات التجاریة، رسالة لنیل درجة الدكتورا )1(

 .175، ص 2012تیزي وزو،  كلیة الحقوق، جامعة مولود معمري،
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  )تشریعي أو تنظیمي( ةقانونی استثناءات

لا تخضع «: المتعلق بالمنافسة 03-03من قانون رقم  9بناء على ما نص في المادة 

أعلاه الاتفاقیات والممارسات الناتجة عن تطبیق نص تشریعي أو  7و 6لأحكام المادتین 

  .»...تنظیما أتخذ تطبیقا له 

الناتجة  7وتتضح الممارسات المباحة في هذه المادة وهي الممارسات الواردة في المادة 

عن تطبیق نص تشریعي أو تنظیمي اتخذ تطبیقا له، وهي ممارسات لا تخضع أصلا للخطر 

مارسة ، أي وجود نص تشریعي أو أي مرسوم أو قرار یعفي مرتكب الم7الوارد في المادة 

التعسفیة بوضعیة الهیمنة من المتابعة، وحتى یتحقق الإعفاء من المتابعة جراء ممارسات 

 تعسفي فعل أو مشروع غیر لاتفاقالمحظورة لا بد من أن یتمثل موضوع التنظیم المثار كتبریر 

  . المنافسة تقیید الهیمنة وضعیة في

اقات ووضعیات الهیمنة قبلت أن تثار أما عن المنشورات الإداریة فإن اللجنة التقنیة للاتف

هذه المنشورات بصفة نفعیة من طرف المؤسسات وإن كانت لا تشكل حقیقة نصوص تنظیمیة، 

بشرط أن یكون المنشور صادر من الوزیر الاقتصاد فقط ویشكل تفسیر لتنظیم ساري المفعول 

  .)1(أین یسمح بوضوح بعض الممارسات المقیدة للمنافسة

  الفرع الثاني

  مساهمة التعسف في وضعیة الهیمنة في التطور الاقتصادي 

یرخص بالممارسات التي یمكن أن یثبت أصحابها أنها تؤدي إلى تطور اقتصادي أو 

تقني أو تساهم في تحسین التشغیل أومن شأنها السماح للمؤسسات الصغیرة والمتوسطة بتعزیز 

مادة التاسعة الفقرة الثانیة من الأمر رقم وضعیتها التنافسیة في السوق، وهذا حسب ما ورد في ال

  .المتعلق بالمنافسة 03-03

                              
 .37- 36ص .قادیر فاطمة الزهراء، المرجع السابق، ص )1(
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لأن الهدف من المنافسة هو ضمان ملائمة الإنتاج بشكل أفضل للحاجات واستعمال 

أحسن للموارد من أجل تحقیق الكفایة، من هنا وجب الاعتراف بمشروعیة هذه الممارسات إذا 

  . كانت تساعد على النمو الاقتصادي

ب على مرتكبي هذه الممارسات تقدیم دلیل على هذا التطور الاقتصادي، وأن یثبت ویج

في نفس الوقت أن عملهم هذا یتضمن محاسن أو فوائد اقتصادیة من جهة، وأنها كافیة 

لتعویض ما قد یكون لها من آثار على المنافسة لهذا یشترط تقدیم تقریر اقتصادي یتضمن مزایا 

  .  )1(دة للمنافسة، التعسف ناتج عن وضعیة الهیمنةومساوئ الممارسة المقی

  الفرع الثالث

  خیص بعدم التدخلالتر 

لا یخضع التعسف الناتج عن وضعیة الهیمنة، ویعتبر جائز إذا توفر لها إجراء مهم وهو 

  من الأمر  08تصریح من مجلس المنافسة، وأنه لا داعي لتدخله وفق ما نصت علیه المادة 

  .)2(ق بالمنافسةالمتعل 03-03رقم 

یحدد كیفیة الحصول على التصریح  175-05وقد صدر في ذلك مرسوم تنفیذي رقم 

، ومن هذا المنطلق وجب )3(بعدم التدخل بخصوص الاتفاقیات ووضعیة الهیمنة على السوق

والغایة منه  ،)أولا(الإحاطة بعدة بجوانب التي یؤول الیها التصریح بعدم التدخل، بمدلوله 

  ).ثالثا(مرورا بالإجراءات التي یقوم بها صاحب طلب التصریح بعدم التدخل  ،)ثانیا(

  

  

                              
  .527، ص2016بودالي محمد، حمایة المستهلك في قانون المقارن، دار الكتاب الحدیث، الجزائر،  )1(
یمكن أن یلاحظ مجلس المنافسة بناء على طلب : "المتعلق بالمنافسة تنص على 03-03من الأمر رقم  8المادة  )2(

ملا مدیرا أو اتفاقیة أو ممارسة كما هي محددو في المؤسسات المعنیة واستننادا إلى المعلومات المقدمة له أن اتفاقا أوع

  .أعلاه لا یستدعي تدخله، تحدد كیفیات تقدیم طلب الاستفادة من أحكام الفقرة السابعة بموجب مرسوم 7و 6المادتین 
، یحدد كیفیات الحصول على تصریح بعدم التدخل بخصوص 2005مایو  12، مؤرخ في175- 05مرسوم تنفیذي رقم  )3(

  .2005مایو  18في  مؤرخ 35عدد جریدة الرسمیة قات ووضعیة الهیمنة على السوق، الالاتفا
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  تعریف التصریح بعدم التدخل  :أولا

هو تصریح یسلمه مجلس المنافسة بناء على طلب المؤسسات المعنیة، ومنه یقرر 

 7المجلس بموجبه عدم وجود داع لتدخله بخصوص الممارسات المنصوص علیها في المادة 

  . المتعلق بالمنافسة 03-03الأمر رقم من 

إذن هو رخصة یمنحها مجلس المنافسة لیصرح بأن استخدام للوضع المهیمن في قضیة 

ما لا یقید المنافسة، بل یهدف إلى الدعم الاقتصادي أو التقني وأنه یساعد في تحسین العمالة 

 175-05وم تنفیذي رقم من المرس 2وهذا ما نصت علیه المادة . أو تعزیز التنافس للمؤسسة

المتعلق بتحدید كیفیات الحصول على تصریح بعد التدخل بخصوص الاتفاقیات ووضعیة 

  .)1(الهیمنة على السوق

  : یرمي هذا التصریح إلى :الهدف من التصریح :ثانیا

المؤسسات للاستفادة من الخبرة المادیة للمجلس المنافسة وذلك لتزاید قواعد أمام  فرصخلق  -

 .المنافسة وقطاع الأعمال وعدم إلمام المؤسسات بالشكل الكافي بهذه القواعد التنظیمیة

یساعد على تخفیض عدد الملفات المعروضة على مجلس المنافسة من شأنه أن یساهم في  -

تجنب مخالفة للقانون ورفع شكاوى ضدها من قبل منافسیها المتأثرین من أنشطتها، أو من 

 .)2(تلقاء نفسه قبل مجلس المنافسة من

  إجراءات الحصول على التصریح بعدم التدخل  :ثالثا

یقدم الطلب من قبل المؤسسة أو المؤسسات المعنیة، كما یمكن أن  :شروط طلب التصریح -1

یقدم من طرف ممثلي هذه المؤسسات اللذین یجب أن یستظهروا تعویضا مكتوبا یبین صفة 

الذي یحدد  175-05من المرسوم التنفیذي رقم  3التمثیل المخولة لهم، وهذا ما ورد في المادة 

تدخل بخصوص الاتفاقیات ووضعیة الهیمنة على كیفیات الحصول على التصریح بعدم ال

                              
لعور بدرة، آلیات مكافحة جرائم الممارسات التجاریة في التشریع الجزائري، أطروحة مقدمة لنیل شهادة دكتوراه، تخصص  )1(

  .74، ص 2014جامعة محمد خیضر، بسكرة  ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، قسم الحقوق،قانون الأعمال،
  .75- 74ص .المرجع نفسه، ص )2(
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السوق، ویجب بیان هویة صاحب الطلب من خلال بیان التسمیة أو عنوان الشركة عاملا 

  .)1(والشكل القانوني، والعنوان الكامل للمؤسسة

أما إذا تم تقدیم الطلب من ممثل عن المؤسسة یجب بیان اسم الممثل ولقبه وعنوانه 

لب بسند التوكیل هذا فیما یخص بالمؤسسة الجزائریة، أما إذا كانت وصفته مع إرفاق الط

المؤسسة أجنبیة أو كان ممثلیها المفوضین كذلك فإن علیهم بیان عنوانهم في الجزائر، كما 

یمكن أن یكون هناك مشاركین آخرین في الطلب، فیجب بیان هویتهم من خلال بیان التسمیة 

  .قانوني والعنوان الكامل لكل مشاركأو عنوان الشركة كاملا والشكل ال

یجب أن یكون الطلب مؤرخا وموقعا من المؤسسة المعنیة أو ممثلیها  :الطلبصیغة  -2

المفوضین قانونا حسب نموذج قانوني، وأن یرفق بتصریح الموقعین یحمل صیغة المنصوص 

یصرح  « :كما یلي 175-05علیها في الملحق الأول الوارد في المرسوم  التنفیذي رقم 

المعلومات المقدمة أعلاه وكذلك المعلومات المقدمة في جمیع الوثائق  الموقعون أدناه أن

عات تم یوالمستندات المرفقة بالطلب صحیحة ومطابقة للواقع وأن التقدیرات والأرقام والتوق

 مر رقممن الأ 59على أحكام المادة  لعوبیانها وتقدیمها بالطریقة الأقرب إلى الحقیقة أط

، المكان والتاریخ التوقیع »والمتعلق بالمنافسة 2003یولیو 19المؤرخ في  03-03

  .)2(والصفة

یتكون  175-05من المرسوم التنفیذي رقم  4وفقا لما نصت علیه المادة  :مكونات الملف -3

  : الملف المتعلق بطلب الحصول على التصریح بعدم التدخل من الوثائق التالیة

 .قعالطلب المؤرخ والمو  -

استمارة معلومات ترفق بطلب الحصول على التصریح بعدم التدخل وتحتوي على ثلاث  -

 : عناصر

  

  

                              
  .، المرجع السابق175- 05من المرسوم التنفیذي رقم  3المادة  )1(
  .، المرجع السابق175-05الملحق الأول من المرسوم التنفیذي رقم  )2(
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  المعطیات المتعلقة بالمؤسسة أو المؤسسات المشاركة في الطلب: لالعنصر الأو

وضعیة المؤسسة أو المؤسسات في السوق إذ یتم من خلالها بیان اسم  حیث تتضمن -

 المؤسسة أو عنوان الشركة كاملا لكل مؤسسة وحصیلة المالیة الأخیرة

كما تتضمن أیضا رقم الأعمال الذي یظهر من خلال بیان رقم الأعمال المحقق خلال السنة  -

الجزائریة وعند الاقتضاء في المالیة السابقة لكل مؤسسة مشاركة في الطلب في السوق 

الأسواق الخارجیة وبین رقم الأعمال المحقق لكل مؤسسة بخصوص السلع والخدمات المعنیة 

 .بالطلب

   السوق المعینة: العنصر الثاني

  : ویتبین من خلال هذا العنصر كل من

ن أن بیان السلع والخدمات البدیلة، بیا: طبیعة السلع أو الخدمات المعنیة بالطلب وتشمل -

 .كانت السلع والخدمات خاضعة لتنظیم خاص، بیان إن كان استیراد السلع والخدمات حرا

أسماء وعناوین المؤسسات الموجودة في نفس السوق من خلال بیان التسهیلات أو  -

الصعوبات المتعلقة بدخول السوق، بیان أسماء وعناوین الزبائن الموجودین في نفس السوق 

  .)1(بیان البعد الجغرافي

   دوافع الطلب: العنصر الثالث

  : تظهر من خلال

 بیان موضوع الطلب بدقة  -

 . بیان المزایا التي تستفید منها المؤسسات المعنیة من الطلب -

بیان تحدید مدة الطلب، بیان الأسباب التي لا یهدف تصرف المؤسسة أو المؤسسات المعینة  -

  ا أو تعطیلهاإلى عرقلة حریة المنافسة في نفس السوق أو الحد منه

 .بیان الأسباب التي یمكن أن تمس فیها بموضع الطلب بقواعد المنافسة -

 .بیان مزایا الطلب التي یمكن أن تعكس على المنافسة وعلى المستعملین والمستهلكین -

                              
  .75لعور بدرة، المرجع السابق، ص )1(
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إثبات الصلاحیات المخولة للشخص أو الأشخاص المفوضین الذین یقدمون طلب الحصول  -

 .على التصریح بعدم التدخل

خة مصادق على مطابقتها للأصل من القانون الأساسي للمؤسسة أو المؤسسات الأطراف نس -

 .في طلب الحصول على تصریح بعدم التدخل

الأخیر مؤشر ومصادق علیها من محافظ الحسابات أو ) 3(نسخ من الحصائل المالیة  -

یتجاوز ثلاث نسخة واحدة من حصیلة الأخیرة، إذا كان تأسیس المؤسسة أو المؤسسات لا 

 . )1(سنوات

  إجراءات إیداع الملف: رابعال العنصر

من  5یودع الملف بكل مشتملاته في خمس نسخ لدى الأمانة العامة حسب المادة 

للمجلس المنافسة مقابل وصل استلام، أو یرسل بواسطة  175-05المرسوم التنفیذي رقم 

مقدم، ویجب أن تكون الوثائق إرسال مضمون، ویحمل وصل الاستلام رقم تسجیل الطلب 

المرفقة بالملف نسخ أصلیة وأن یكون مصادق على مطابقتها للأصول إذا كانت نسخ 

  .)2(مصورة

بالإضافة إلى أنه یمكن للمحرر بأن یطلب من المؤسسة أو ممثلها تزویده بمعلومات یراها 

  .)3(ضروریة، لتأدیة مهامه

یمكن أن تطلب المؤسسات المعنیة أو ممثلیها المفوضین بأن تكون بعض المعلومات أو 

وفي هذه الحالة یجب أن ترسل تودع المعلومات أو .المستندات المقدمة محمیة بسریة الأعمال

من المرسوم  7المادة " یة الأعمالسر "ریة وتحمل فوق كل صفة منها عبارة المستندات بصفة س

.)4(الذكرالتنفیذي سابق 

                              
  .76صلعور بدرة، المرجع السابق،  )1(
  .، المرجع السابق175- 05من المرسوم التنفیذي رقم  5المادة  )2(
یمكن المقرر المعین لدراسة الملف أن یطلب من المؤسسة ": تنص على 175- 05من المرسوم التنفیذي رقم  6المادة  )3(

  ".المعینة أومن ممثلیها المفوضین إطلاعه بمعلومات أو مستندات إضافیة یراها ضروریة
  .، المرجع السابق175-05من المرسوم التنفیذي  7ادة الم )4(
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المتعلق بالمنافسة المعدل  03-03لم یكتفي المشرع الجزائري من خلال الأمر رقم 

على والمتمم بالنص على القواعد المادیة للتعسف بوضعیة الهیمنة في السوق، بل نص أیضا 

مواد تكفل محاربة هذه الممارسة المقیدة لمبدأ حریة المنافسة وضمان الحمایة الفعلیة للمنافسة 

في السوق، حیث قام بوضع جهاز یسهر على قمع الاستغلال التعسفي لوضعیة الهیمنة وهو 

  .مجلس المنافسة

لى ذلك فإن بالإضافة إ ،)المبحث الأول(أین تتم فیه تحریك المتابعة المتعلقة بالتعسف 

مخولة له بقوة القانون والتي تسمح له بالفصل في القضایا المتعلقة  اتللمجلس صلاحی

  ).المبحث الثاني(بالتعسف في وضعیة الهیمنة الاقتصادیة 
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  المبحث الأول

  تحریك المتابعة أمام مجلس المنافسة

إذا ثبت وجود تعسف في وضعیة الهیمنة من طرف مؤسسة ما، وجب التصدي لها والحد 

منها ویكون ذلك عن طریق تحریك دعوى متابعة هذه المؤسسة المهیمنة تعسفیا بحیث یكون 

عن هذه الممارسة  )المطلب الأول(أول إجراء قانوني القیام به هو إخطار مجلس المنافسة 

  ).المطلب الثاني(یه إجراءات تحري والقیام بالتحقیقات المقیدة للمنافسة، ثم یل

  المطلب الأول

  إخطار مجلس المنافسة

أول إجراء یتم به تحریك المتابعة الإداریة أمام مجلس المنافسة وهو القیام بإخطاره عن 

المتعلق بالمنافسة  03-03من الأمر رقم  44طریق الأجهزة المخولة لها وذلك حسب المادة 

 )الفرع الثاني(وهذا الإخطار لابد أن یكون وفق الشروط القانونیة  )الفرع الأول(المتمم المعدل و 

  ).الفرع الثالث(وفي الأخیر هذا الإخطار ینتج آثار 

  الفرع الأول

  الأشخاص المؤهلة للإخطار

یعد الإخطار بمثابة إجراء أولي تبدأ به الإجراءات الإداریة أمام مجلس المنافسة، ومن 

 كلفالوزیر الم: جلس المنافسة منهاالأشخاص المخولة لها صلاحیة القیام بإخطار م بین أهم

الجماعات  ،)ثالثا( ، جمعیات حمایة المستهلك)ثانیا( ، المؤسسات الاقتصادیة)أولا( بالتجارة

وفق  ،)سادسا(التلقائي  وآخرها الإخطار ،)خامسا( المهنیة النقابیة الجمعیات ،)رابعا( المحلیة

  .)1(المتعلق بالمنافسة 03-03 رقم الفقرة الأولى من الأمر 44ما نصت علیه المادة 

                              
یمكن أن یخطر الوزیر المتلقى " :المعدل والمتمم تنص المتعلق بالمنافسة 03-03من الأمر رقم  1فقرة  44المادة  )1(

من  بالتجارة مجلس المنافسة ویمكن المجلس أن ینظر في القضایا من تلقاء نفسه أو بإخطار من المؤسسات أو بإخطار

  ".من هذا الأمر إذا كانت لها مصلحة في ذلك 35من المادة  2الهیئات المذكورة في الفقرة 
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  الوزیر المكلف بالتجارة :أولا

المتعلق بالمنافسة على أنه یتولى الوزیر  03-03من الأمر رقم  44نصت المادة 

المكلف بالتجارة إخطار، وذلك بعد الانتهاء من التحقیق الذي تقوم به المصالح المكلفة 

موضوعا، فإذا ما استوفى هذه و  بالتحقیقات الاقتصادیة، وتولي الوزارة دراسة الملف شكلا

لمنافسة، أما إذا أثبتت الدراسة عبأ الشروط تتولى الوزارة التحضیر للإخطار الوزاري للمجلس ا

  .)1(في الملف یتم إرجاعه إلى الهیئة التي قامت بالتحقیق وذلك قصد تصحیحه

  المؤسسات الاقتصادیة :ثانیا

من الأمر رقم  3المعدلة والمتممة للمادة  12-08من قانون رقم  3في نص المادة  ورد

المؤسسة كل شخص طبیعي أو معنوي أیا «: المتعلق بالمنافسة في فقرتها الأولى 03-03

. »...كانت طبیعته یمارس بصفة دائمة نشاطات الإنتاج أو التوزیع أو الخدمات أو الاستیراد 

أضاف الاستیراد وعلیه فإن كل مؤسسة تتضرر من جراء  2008ویلاحظ أن المشرع في تعدیل 

فسة، حیث یقوم هذا الأخیر الاستعمال التعسفي للوضعیة الهیمنة یحق لها إخطار مجلس المنا

  .)2(لهذه الممارسة المخلة بالمنافسة حد بالتدخل ووضع

  جمعیات حمایة المستهلكین :ثالثا

في محاربة جمعیات حمایة المستهلكین أشرك المشرع الجزائري في قانون المنافسة 

، بحیث یحق لهذه الجمعیات أن ترفع الدعاوى أمام المحاكم التعسف في وضعیة الهیمنة

المختصة بإبطال أي التزام أو اتفاقیة أو شرط تعاقدي یتعلق بالتعسف في استخدام وضعیة 

الهیمنة على السوق، كما یحق لها المطالبة بالتعویض عن الأضرار التي تلحق بالمصالح 

 نافسة في حال المساس بالمصالح التي تكفل المشتركة للمستهلكین فضلا عن إخطار مجلس الم

                              
، ملتقى وطني حول حریة المنافسة في القانون الجزائري جامعة "اختصاصات مجلس المنافسة الجزائر"عبد االله العویجي،  )1(

  .12، ص2013، أفریل 4-3باجي مختار عنابة، یومي 
زاهیة هقي، دور مجلس المنافسة في ضبط النشاط الاقتصادي في الجزائر، مذكرة تخرج لنیل شهادة الماستر في الحقوق،  )2(

  .77، ص2015تخصص قانون أعمال، جامعة شهید حمه لخضر، الوادي، 
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  .  )1(بحمایتها، ودور هذه المؤسسات وقائي في مجال حمایة المستهلك

  الجماعات المحلیة :رابعا

تلجأ الجماعات المحلیة إلى إخطار مجلس المنافسة في حالة مواجهتها للممارسة تعسفیة 

معها، أو المتعاقدون المحتملون، ولأجل  في وضعیة الهیمنة الاقتصادیة إلي یرتكبها المتعاقدون

ذلك یجب على الجماعات المحلیة أن تقدم عناصر الإثبات المقنعة ویتولى مجلس المنافسة 

  .)2( البحث وتحري فیها إذا كانت هذه الممارسة مقیدة للمنافسة أم لا

  الجمعیات المهنیة والنقابیة :خامسا 

في إخطار مجلس المنافسة حول كل  إن جمعیات المهنیة منح لها القانون الحق

إلا أن الإخطار یجب أن یقدم من طرف  ،یلهاثالممارسات التي تمس بصالح التي تكلف بتم

لین لذلك ولتحدید یتم الرجوع إلى القانون الأساسي للهیئة أو العقد كالممثلین القانونین المو 

)3(التأسیسي لها
.  

  الأخطار التلقائي :سادسا

المنافسة بسلطة الإخطار تلقائیا أي بنفسه، كلما تبین أن ممارسة ما تشكل یتمتع مجلس 

 )4(12-08المعدل بموجب القانون رقم  03-03من الأمر رقم  9-8-7المواد  مخالفة لأحكام

ضرورة ، حیث ینظر في القضایا التي تقدر أن تدخل في مجال اختصاصه المتعلق بالمنافسة

بضبط السوق  لة مكلفةقإداریة مستهیئة ، وذلك باعتباره بالإخطاراللجوء لإدعاء من المكلفین 

)5(بواسطة إجراء تحقیقات مباشرة على واقع الأسواق التنافسیة
.  

                              
  .13عبد االله العویجي، المرجع االسابق، ص )1(
قانون  تخصص حقوق،ال في مذكرة لنیل شهادة ماستر السوق،دور مجلس المنافسة في ضبط  ،نورة جحایشیة ،منال زیتوني  )2(

  .67، ص2016 ،ةالمق ،1945ماي  8جامعة  أعمال

)3(
غیر مشروعة وألیات مكافحتها في الجزائر، مذكرة لنیل شهادة الماستر، حقوق، تخصص قانون عبد االله بوالطین، المنافسة  

  .54، ص 2013أم البواقي،  ،مهیديأعمال، جامعة العربي بین 

  جامعة أكلي محند أولحاج ،2، العدد "في ضبط المنافسة الحرة، مجلة المعارف دور مجلس المنافسة"حارث لیندة، لب )4(

  .11ص  ،17- 1ص .ص ،2016، البویرة

  .15المرجع السابق، ص العویجي، اللهعبد ا )5(
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  الفرع الثاني

  شروط قبول الإخطار

یجب أن تتوفر في عریضة الإخطار المقدمة للمجلس المنافسة مجموعة من الشروط قد 

وعلیه  ،حتى یتم قبول الإخطار من رفضه، )ثانیا(موضوعیة وأخرى )أولا( تكون شروط شكلیة

  .فیجب على الإخطار أن یكون مستوفیا للشكل القانوني

  شكلیة للإخطارالشروط ال :أولا

للإخطار إلى شروط خاصة بشكل المخطر وأخرى خاصة بشكل  الشكلیة تنقسم شروط

  .الإخطار ومیعاده

 شكلیة الخاصة بالشخص المخطرالشروط ال -1

حتى یكون الإخطار مقبولا وصحیحا أمام مجلس المنافسة وجب أن تتوافر فیه شرط 

  .اضإلا كان الإخطار مرفو  المصلحة و و الصفة

  :شرط الصفة -أ

یجب تقدیم الإخطار أمام مجلس المنافسة من قبل أشخاص معنویة تتمتع بصفة التقائي، 

المعنویة المذكورة سابقا، ومنه لا حیث قام المشرع الجزائري بتحدید هذه القائمة للأشخاص 

یخطر المجلس من فقد هذه الصفة، فالمؤسسة التي فقدت صفتها كمؤسسة أو التي تم شطبها 

من السجل التجاري أو الجمعیة التي سحب منها اعتمادها، أو أي هیئة لا تمارس المهام التي 

  .)1(لها حق بإخطار المجلس لیسكلفت بها قانونا، 

   :المصلحةشرط  - ب

أقر المشرع الجزائري صراحة على ضرورة من توفر شرط المصلحة في شخص القائم 

  نصها علىالمتعلق بالمنافسة ب 03-03الفقرة الأولى الأمر رقم  44وذلك في المادة  خطارالإب

                              
)1(

  .78سابق، ص الزاهیة هقي، المرجع  
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 .)1(»ا مصلحة في ذلكلهإذا كانت  «:أنه 

  :الشروط الخاصة بشكل الإخطار ومیعاده -2

بشكل الإخطار ومیعاده تعتبر ضروریة لقبول هذا الأخیر والذي  إن شروط الخاصة

  .یشترط القانون أن تصاغ في قالب قانوني معین

  شكل الإخطار-أ

شكل عریضة مكتوبة، وترسل إلى رئیس مجلس  في أوجب القانون أن یكون الإخطار

ى علیه المنافسة في أربع  نسخ مع الوثائق المصحوبة لها، وذلك إما عن طریق ظرف موص

مع وصل الإشعار بالاستلام، أو عن طریق إیداعها لدى مصلحة الإجراءات مقابل وصل 

الاستلام، ویجب أیضا أن تسجل العریضة وتوسم وتختتم لتبیان تاریخ وصولها لدى المجلس 

المحدد للنظام  96-44من المرسوم الرئاسي رقم  16و  15وهذا ما جاء في نصوص المواد 

      رقم من المرسوم التنفیذي 8والتي تقابلها المادة  )2()الملغى(لمنافسة الداخلي للمجلس ا

بالإضافة إلى أنه یجب أن تتضمن  تنظیم مجلس المنافسة وسیره الذي یحدد )3( 11-241

  :تتعلق بالشخص العارض قد یكون اتالعریضة بیان

  .وموطنهالعارض الشخص الطبیعي، یشترط أن یتضمن إسمه ولقبه ومهنته  -

العارض الشخص المعنوي، ویجب أن تحتوي العریضة على تسمیة العارض، شكله مقره  -

من المرسوم  17والجهاز الذي یمثله وأیضا ذكر عنوان المخطر وهو ما نصت علیه المادة 

یجب على العارض أن یحدد العنوان الذي  « :على أنه سالف الذكر 44-96الرئاسي رقم 

  الإستدعاء، وان یشعر مجلس المنافسة دون تأخیر بأي تغیر في عنوانه یرسل إلیه التبلیغ و 

                              
)1(

 
  .79زاهیة هقي، المرجع سابق، ص 

)2(
 
 05عدد  الجریدة الرسمیةیحدد النظام الداخلي لمجلس المنافسة،  ،1996جانفي  17مؤرخ في  44-96مرسوم رئاسي رقم 

  ).ملغى( 1996جانفي  21في  مؤرخ

الجریدة  المنافسة وسیره،، یحدد تنظیم  مجلس 2011جویلیة  10مؤرخ في 241-11من المرسوم التنفیذي رقم  8المادة  )3(

 .2011جویلیة  13مؤرخ في 39عدد  الرسمیة
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  .)1(»بواسطة رسالة موصى علیها مع وصل الإشعار بالإستلام

  :میعاد الإخطار - ب

لا  « :على أنه المتعلقة بالمنافسة 03-03الفقرة ثالثة من الأمر رقم  44نصت المادة 

سنوات إذا لم ) 3(یمكن أن ترفع إلى مجلس المنافسة دعاوى التي تجاوزت مدتها ثلاث 

  .»یحدث بشأنها أي بحث أو معاینة أو عقوبة

ومنه لا یمكن إخطار مجلس المنافسة بالنسبة للممارسات التي تجاوزت مدتها ثلاث 

تعسف في وضعیة الهیمنة، سنوات، حیث تعتبر هذه الفترة تقادم دعاوى المنافسة المتعلقة بال

شرط ألا یكون  ،هذه المدة، لا تكون موضوع متابعةوعلیه فإن أي ممارسة منافیة تجاوزت 

)2(هناك مباشرة أي إجراء خلال هذه الفترة كإجراء المعاینة أو بحث أو إصدار عقوبة
.

  

  الشروط الموضوعیة للإخطار: ثانیا

لیتم قبوله، بل أیضا یجب أن یكون هذا لا یكفي بمجرد توفر الإخطار على شروط شكلیة 

 يالإخطار متضمنا للمجموعة من الشروط الموضوعیة تتمثل في وجود الأساس القانون

  .بالإضافة إلى توفر عناصر الإثبات المقنعة

 وجود الأساس القانوني -1

یتعین على مجلس المنافسة قبل أن یصدر قرار قبول الإخطار ،أن ینظر إلى الوقائع إذا 

المتعلق  03-03الفقرة الثانیة من الأمر رقم  44للمادة  وفقكانت تشكل ممارسة تعسفیة 

ینظر مجلس المنافسة إذا كانت الممارسات والأعمال المرفوعة  « :على أنه بالمنافسة بنصها

   .»..أعلاه 9أو تستند على المادة  12و 11و 7و 6إطار تطبیقي المواد إلیه تدخل ضمن 

من صیاغة هذه المادة على ضرورة وجود مخالفة للقانون المنافسة مثل تعسف في  ویفهم

                              
براش خلیجة، بن اعمارة غانیة، النظام القانوني للمجلس المنافسة في ظل القانوني الجزائري، مذكرة لنیل شهادة الماستر  )1(

  .21، ص 2013حقوق، تخصص قانون أعمال، جامعة عبد رحمان میرة ، بجایة، 

 تخصص ،في الحقوق محمد الحاج، النظام القانوني لإخطار مجلس المنافسة ،مذكرة لنیل شهادة ماستر أكادیمي شرادید )2(

  .22، ص2016جامعة قاصدي مرباح، ورقلة،  كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، قانون شركات،
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وضعیة الهیمنة حتى یمكن للمجلس متابعتها، وأیضا ألا تكون هذه الوقائع من الاستثناءات 

المعدل والمتمم كالتطور الاقتصادي أو  03-03الأمر رقم  سالفة ذكر من 9الواردة في المادة 

)1(تنظیم تشریعي أو قانوني  یصرح بها دورص
.  

 :قنعةتوفر عناصر الإثبات الم -2

یجب أن یحتوي الملف المرفق بعریضة الإخطار على عناصر إثبات مقنعة ولیس   

قبول من طرف مجلس إدعاءات فقط، وذلك لأن عدم وجود أدلة مقنعة تؤدي إلى رفض وعدم 

على  المتعلق بالمنافسة 03-03 رقم فقرة ثالثة من الأمر 44المنافسة، وهذا ما اشترطته المادة 

یمكن أن یصرح المجلس بموجب قرار معلل بعدم قبول الإخطار إذا ما ارتأى أن  « :أنه 

  .»كفایةالوقائع المذكورة لا تدخل ضمن إختصاصه أو غیر مدعمة بعناصر مقنعة بما فیه ال

الذي یحدد النظام الداخلي لمجلس  44-96من المرسوم رقم  16ت المادة كما جاء

وتتضمن العریضة التي  «:لتأكد على ضرورة توفر أدلة إثبات مقنعة بقولها )الملغى(المنافسة 

یجب تحدید موضوعها ببیان الأحكام القانونیة والتنظیمیة وعناصر الإثبات التي تؤسس 

  .»إلیهاالجهة المخطرة 

ومنه ضرورة وجود أدلة وعناصر إثبات كافیة ومقنعة حتى یتم قبول الإخطار من قبل 

  .)2(مجلس المنافسة وإلا فإنه یصرح بعدم قبول هذا الإخطار بتقریر معلل رفضه

  الفرع الثالث

  أثار الإخطار

وذلك لیتم  فإنه ینتج أثارًا مهمة، عند إتمام جمیع شروط المتعلقة بالإخطار لكي یتم قبوله  

  :بعدها المرور إلى إجراء التحقیق ومن أهم هذه الآثار هي

                              
مقارنة بین القانون الجزائري والقانون دراسة : (دوداش سمیرة، التحقیق في الممارسات المنافیة للمنافسة إ�زیري سعیدة،) 1(

كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة عبد  مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق، تخصص قانون العام للأعمال،) الفرنسي

  .61، ص 2016 ،رحمان میرة، بجایة
  .71، المرجع السابق، ص نورة جحایشیة، منال زینوني )2(
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  التصریح بقبول الإخطار :أولا

  :عتبر الإخطار مقبولا من قبل مجلس المنافسة في هذه الحالات ی  

 .إذا تم مداولة مجلس المنافسة یعتبر بمثابة كاشف عن قبول الإخطار  -

 03-03من الأمر رقم 39الإداریة المستقلة بالإخطار وذلك حسب المادة  هیئاتإعلام ال  -

عندما ترفع قضیة أمام مجلس المنافسة حول ممارسة تتعلق بقطاع  " المتعلق بالمنافسة

النشاط یكون تحت مراقبة سلطة الضبط فان المجلس یرسل نسخة من الملف إلى 

 .السلطة المعنیة لإبداء الرأي

سة في إطار مهامه بتوطید علاقات التعاون و التشاور و تبادل یقوم مجلس المناف

 " المعلومات مع سلطات الضبط

 المتعلق بالمنافسة 03-03من الأمر رقم  46المادة  اوفق تحفظیةإمكانیة طلب تدابیر   -

مباشرة إجراء تحقیق عن طریق تعین مقرر أو عدة مقررین للفحص التعسف في وضعیة   -

 .الهیمنة الاقتصادیة

حیث أنه لا یمكن لمجلس المنافسة أن ینظر في سنوات  التقادم المحدد بثلاث توقیف  -

فیها أي معاینة أو  یتخذالتي تجاوزت مدتها ثلاث سنوات ولم  و الدعاوى التي ترفع إلیه

 .)1(عقوبة أو بحث

  تصریح بعدم قبول الإخطار :ثانیا

المتعلق بالمنافسة على أنه في حالة عدم  03-03من الأمر رقم  44/3المادة  أشارت  

توفر شروط القانونیة المطلوبة في قبول الإخطار، یقوم المجلس المنافسة بتصریح بعدم قبول 

الإخطار بواسطة قرار معلل یوضح فیه رفضه للإخطار إما على أساس عدم اختصاص 

  .جلس أو لعدم كفایة أدلة الإثباتالم

  :اختصاص مجلس المنافسةعدم  -1

  الناتجة عن القرارات  تفاقاتیمكن للمجلس المنافسة أن یعلن عدم اختصاصه في الإ

                              
  .64السابق، صنواري محمد، المرجع  )1(



 إجراءات قمع التعسف في وضعیة الھیمنة الاقتصادیةالفصل الثاني                                  

 

 
47 

وفق القاعدة  تخضعوالعقود الإداریة والتي تدخل في إطار ممارسة السلطة العامة، هذه الأخیرة 

إلى تحتاج العامة لاختصاص القضاء الإداري، أو في حالة ما إذا كانت الممارسة المنافیة 

  .)1(عقوبات جزائیة یحیلها إلى الجهاز التعاقدي

  :حالة عدم وجود أدلة مقنعة -2

وفي هذه الحالة یجب على من یدعي أن یقدم أدلة إثبات مقنعة وغیر منافیة وأنها تنتج   

أثار سلبیة للمنافسة، وان یثبت أیضا أن هذه  الممارسة تهدف إلى عرقلة حریة المنافسة والحد 

وإلا أعتبر مجلس المنافسة أن  لإخلال بها في نفس السوق أو في جزء جوهري منها،اأو منها 

ویتم تبلیغه القرار لصاحب الإخطار  ،هذه الأدلة غیر مقنعة وكافیة فیصرح بعدم قبوله للإخطار

)2(ونشره
.  

  المطلب الثاني 

  إجراء التحقیق

تأتي بعد ذلك  ةاللازمالشروط القانونیة  استفاءهبقبول مجلس المنافسة الإخطار بعد   

المتعلق  03-03من الأمر رقم  50طبقا لأحكام المادة  یةضالقمباشرة عملیة التحقیقات بشأن 

والمرحلة الثانیة هي  )الفرع الأول( يوالإجراء یتم على مرحلتین مرحلة التحقیق الأول ،بالمنافسة

  ).الفرع الثاني(التحقیق الحضوري 

  الفرع الأول

  يالتحقیق الأول

مرحلة التحریات الأولیة  بین )الملغى(المتعلق بالمنافسة 06-95لم یكن یمیز الأمر رقم 

المتعلق  03-03ومرحلة التحقیق الحضوري لمجلس المنافسة، على خلاف الأمر رقم 

 شرع علىحیث نص الم بالمنافسة الذي میز بینهما من حیث القواعد التي تحكم كل مرحلة،

 )ثانیا( سلطاتهم نص على وأیضا ،)أولا( مهمة البحث والتحقیق كل لهمالذین تو الأشخاص 

  .)ثالثا( والتزاماتهم

                              
)1(

  .31شرادید محمد الحاج، المرجع السابق، ص  

  .33-32ص .، صنفسهالمرجع  )2(
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  الأشخاص المؤهلة للتحقیق :أولا

 لهالمتعلق بالمنافسة على الأشخاص المخولة ا 12-08من القانون رقم  24نصت المادة 

وأعوان الشرطة القضائیة علاوة على ضباط «: على القیام بالتحقیقات والتحریات بنصها

المنصوص علیهم في قانون الإجراءات الجزائیة، یؤهل للقیام بالتحقیقات المتعلقة بتطبیق 

  :الموظفون الأتي ذكرهم هذا الأمر ومعاینة مخالفة أحكامه

  .المستخدمون المنتمون إلا الأسلاك الخاصة بالمراقبة التابعون للإدارة المكلفة بالتجارة- 

  .المعنیون التابعون لمصالح الإدارة الجبائیةالأعوان  -

  .»المقرر العام والمقررون لدى مجلس المنافسة -

الیمین طبقا للإجراءات التشریعیة والتنظیمیة  یؤدوالفئات المعنیة بالتحقیق أن وعلى هذه 

بالعمل عند كل  فویضهموظیفتهم ویقدمون  ت یستظهرواها وخلال القیام بمهامهم أن المعمول ب

  .)1(تحقیق

  سلطات المحققین :ثانیا

 خول المشرع للأشخاص المؤهلة بالتحقیق مجموعة من سلطات في قانون المنافسة الواردة

إذ لهم مجموعة من  ،المتعلق بالمنافسة 03-03من الأمر رقم  24في نص المادة  ذكرهم

  :سلطات نذكر منها

والملحقات وأماكن الشحن والتخزین یتمتعون بحریة الدخول إلى المحلات التجاریة والمكاتب   -

 .وذلك بحضور صاحب المحل أو أحد ممثلیه

جمیع المستندات التجاریة والمالیة والمحاسبیة بحیث لا یمكن للعون  القیام بتفحص قلهم ح   -

الاقتصادي أن یمتنع أو یمنع المراقبة بحجة السر المهني كما یمكن له اشتراط استلام أي 

  .ما كانت طبیعتهاوثیقة حیثما كانت، ومه

المستندات المحجوزة تضاف  جمیع هذهحجز المستندات التي تساعدهم في أداء مهامهم، ثم   -

 .إلى المحضر، وفي نهایة التحقیق یتم إرجاعها إلى العون الاقتصادي المراقب

                              
  .65المرجع السابق، ص واري محمد،ن )1(



 إجراءات قمع التعسف في وضعیة الھیمنة الاقتصادیةالفصل الثاني                                  

 

 
49 

 .طلب المعلومات الضروریة للتحقیق من أي مؤسسة أو أي شخص أخر حقلهم   -

أیضا یمكن للمقرر دعوة أطراف القضیة للإجابة على الأسئلة، وفي حالة رفضهم التوقیع   -

وفق  )1(یثبت ذلك في محضر ویمكن للأشخاص الذین یستمع إلیهم الاستعانة بمستشار

وأیضا ضمن لهم حقوق دفاع  المتعلق بالمنافسة، 03-03من الأمر رقم  53المادة 

)2(ف دفوعهمللأطراف وتمكینهم من تحضیر مختل
. 

  التزامات المحققین :ثالثا

بالإضافة إلى سلطات المحققین التي خولها المشرع لهم، أیضا قام بوضع التزامات لهم   

تحقیقات یقومون بتحضیر محاضر وتقاریر أولیة، وفق ما الوذلك عند الانتهاء من المرحلة 

 لمجلس الداخلي النظام یحدد الذي 44-96 رقم الرئاسي المرسوم من 21أوردته المادة 

بمجرد إنهاء تحقیق تقریر أولي أو یعد  یحرر المقرر«: التي تنص على أنه )ملغى(المنافسة

  .»محضرًا حسب الحالة، یوقعه ویرسله إلى مجلس المنافسة

 :إعداد المحاضر-1

في شكل  صیغهألزم المشرع على المقرر أثناء قیامه بعملیة التحقیقات والتحریات أن ی

ضمن هذا المحضر هویة تل أو بحث یقوم به، ویجب أن یفعون ذلك بعد كل محضر ویك

نشاطهم  ،ویة الأشخاص المعنیین بالتحقیقاتوصفة الموظفین الذین قاموا بالتحقیق كما یبین ه

وعناوینهم، كما تدون في هذه المحاضر تاریخ ومكان المعاینة وتكون موقعة من طرف 

وفي حالة رفضهم للتوقیع یجب تدوین هذا  معهم،المحققین ومن طرف الأشخاص المحقق 

المتعلق  03- 03من الأمر رقم  53الرفض في المحضر نفسه وهذا ما نصت علیه المادة 

تكون جلسات الإستماع التي قام بها  المقرر ،عند الاقتضاء محررة في  « :أنه على بالمنافسة

لتوقیع یثبت ذلك في محضر یوقعه الأشخاص الذین استمع إلیهم وفي حالة رفضهم ا

  .»المحضر

                              
  .26خلیجة،  بن أعمارة غانیة، المرجع السابق،ص  شبرا )1(

  لنیل شهادة الماستر في الحقوقمذكرة ، الاقتصاديالنظام العام  صيو  سخري سعاد، رمضاني العلجة، مجلس المنافسة، )2(

  .28، ص2013جامعة عبد رحمان میرة، بجایة ، فرع قانون أعمال،
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ویجب أیضا أن یكون هذا المحضر محررًا إما في مكان إجراء التحقیق أو مكان الجرد   

)1(أو الحجز، وإما في مكتب المحقق
.

  

  :إعداد التقاریر-2

التقاریر  هذه یتم إعداد التقاریر من طرف المقرر لدى مجلس المنافسة في الجزائر، وأن  

 تلخصیتم إعدادها في إطار الممارسات محل التحقیق تتضمن تحلیل معمق في السوق و 

المقرر  یجب على من التقاریر في القانون الجزائري یوجد نوعینف ،مجموعة من عناصر الإثبات

  :إعدادهما

افسة المتعلق بالمن 03-03من الأمر رقم  52المادة  أشارت إلیهوالذي : يالتقریر الأول -أ

المأخذ المسجلة، ویقوم المجلس بتبلیغ كذا لوقائع و اعرض على أن التقریر الأولي یتضمن 

الوزیر المكلف بالتجارة والأطراف المعنیة من أجل إبداء أرائهم وملاحظاتهم خلال أجل لا 

 .أشهر 3یتجاوز 

المتعلق  03-03من الأمر رقم  55و 54وهو ما نصت علیه المادة : التقریر النهائي - ب

یقوم المقرر عند اختتام التحقیق بإیداع  «:على لأنه 54بالمنافسة حیث وردت في المادة 

تقریر معلل لدى مجلس المنافسة یتضمن المأخذ المسجلة، ومرجع المخالفات المرتكبة 

  .»أعلاه 37واقتراح القرار وكذا عند الاقتضاء اقتراح تدابیر تنظیمیة طبقا لأحكام المادة 

یبلغ رئیس المجلس المنافسة التقریر إلى الأطراف المعنیة وإلى الوزیر المكلف كما أنه 

ویحدد لهم كذلك تاریخ الجلسة  بالتجارة الذین یمكنهم ابداء ملاحظات مكتوبة في أجل شهرین،

یمكن أن تطلع الأطراف على الملاحظات المكتوبة المذكورة في الفقرة ، كما المتعلقة بالقضیة

یمكن المقرر إبداء رأیه في  ،و كذایوما من تاریخ الجلسة 15خمسة عشر    ى أعلاه، قبل الأول

)2(الملاحظات المحتملة المكتوبة المذكورة في الفقرة الأولى أعلاه
.  

  

 

                              
  .72-71ص.ش سمیرة، المرجع السابق، صاأقزیري سعیدة، دود )1(

  .سابق مرجعال المتعلق بالمنافسة، 03-03 رقم الأمر من 55 المادة أنظر )2(
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  الفرع الثاني

  التحقیق الحضوري

تعتبر مرحلة التحقیق الحضوري مهمة وذلك لأنها تحتوي على جملة من ضمانات 

للأطراف المعنیة بالقضیة، فهذه المرحلة تبدأ بعد جمع كل عناصر الإثبات حیث یتم المقدمة 

لتقریر اثم یلیه إجراء الإعداد وتحریر  ،)أولا(أولي  اءوتبلیغه كإجر  فیها استخلاص المأخذ

  .)ثانیا( النهائي

  تبلیغ المأخذ :أولا

في وضعیة تؤكد قیام ممارسة استغلال التعسف  كافیة  عندما یرى المقرر أن هناك قرائن

تقریر أولي یحتوي على تحلیل السوق المعنیة وعرض الوقائع  كتابةیقوم بإعداد و  ،الهیمنة

الممارسة المخالفة للقانون  وصف  وأخیرا استخلاص المأخذ بمعنى والتحقیقات التي تم إجراءها،

 سةهدفها وأثارها المقیدة للمنافو أارسة، التي أتهم بها مرتكبیها مع بیان خصائص هذه المم

ن المأخذ الاتهام ویجب أن تكو  قراروبالتالي إعلان المأخذ للمعنیین بالأمر، فالمأخذ إذن یشبه 

ومنه بعد قیام  الكفایة، للسماح للأطراف المعنیة بدفاع عن نفسها،واضحة، ودقیقة بما فیه 

المتعلق بالمنافسة  03-03من الأمر رقم  52 المقرر بتحریر التقریر الأولى تطبیقا للمادة 

المعنیة وإلى الوزیر المكلف  المذكورة سابقا یقوم رئیس المجلس المنافسة بتبلیغه إلى الأطراف

إبداء ملاحظاتهم مكتوبة في  مالمصلحة التي یمكنه إلى جمیع الأطراف ذات ذابالتجارة، وك

)1(أشهر 3أجل 
.  

  )النهائيالتقریر (ما بعد تبلیغ المأخذ  :ثانیا

المأخذ و  تي أدلو بهامذكرات الأطراف والملاحظات الیقوم المقرر بعد الإطلاع على 

رأیه  بإعداد تقریره النهائي، یتضمنیقوم  المبلغ عنها، وأیضا بعد كل التحقیقات الإضافیة، 

یقوم المقرر  حیثومرجع المخالفات المرتكبة  المعلل في القضیة على أساس المأخذ المسجلة،

                              
  .355صالمرجع السابق، جلال مسعد،  )1(
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رئیس المجلس المنافسة الذي بدوره یستند علیه لاتخاذ قراره والنطق  إلىبتقدیم تقریره النهائي 

  .سالفة الذكر 54المادة نصت علیه وذلك حسب ما  ،)1(بالحكم

من الأطراف ا یتولى رئیس مجلس المنافسة تبلیغ القرار النهائي بكل مرفقاته إلى كل هبعد

 03-03من الأمر رقم  55المادة  نصت علیهوهو ما  ،المعنیة وإلى الوزیر المكلف بالتجارة

یبلغ رئیس مجلس المنافسة التقریر إلى الأطراف المعنیة وإلى  «:على أنه  المتعلق بالمنافسة

م تاریخ مكتوبة في أجل شهرین ویحدد لهالإبداء ملاحظاتهم  قولهم ح ،»وزیر المكلف بالتجارة

یومًا من تاریخ  15الجلسة المتعلقة بالقضیة وللأطراف الإطلاع على هاته الملاحظات قبل 

المتعلق بالمنافسة  03-03الفقرة الثانیة من الأمر رقم  55، طبقا لأحكام المادة )2(الجلسة

  .المعدل والمتمم

  المبحث الثاني

  الاقتصادیة الهیمنةالفصل في القضایا المتعلقة بالتعسف في وضعیة 

یقوم مجلس المنافسة بالنظر في الممارسات المقیدة للمنافسة ویعتبر التعسف في وضعیة 

وبعد توفر الشروط القانونیة لإختصاص مجلس المنافسة یعقد  الهیمنة من أهم هذه الممارسات،

هذا الأخیر جلسات للفصل في القضایا المعروضة علیه وذلك من خلال إصداره لبعض 

رارات لصالح أو ضد الطرف ضد المؤسسات المهیمنة على السوق وتكون هذه الق القرارات

  .والذي له حق الطعن في قرارات المجلس أمام الهیئات القضائیة المختصة ،المهیمن

القواعد  )المطلب الأول(وعلى هذا الأساس قمنا بتقسیم هذا المبحث لمطلبین، درسنا في 

تناولنا فیه  )المطلب الثاني(جلس المنافسة ومداولاته أما الإجرائیة المتعلقة بنظام جلسات م

التعسف في وضعیة الهیمنة الإقتصادیة وكیفیة الطعن والفصل ممارسة  العقوبات المقررة على 

  .فیها

                              
 .366المرجع السابق، ص جلال مسعد،  )1(
تحولات الدولة  مذكرة لنیل شهادة الماجستیر في القانون، فرعخمایلیة سمیر، عن سلطة مجلس المنافسة في ضبط السوق،  )2(

  .68- 67ص.، ص2013، جامعة مولود معمري، تیزي وزوكلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، 
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  المطلب الأول

  المتعلقة بنظام جلسات مجلس المنافسة ومداولاته جرائیةالإالقواعد 

وضع المشرع قواعد وإجراءات قانونیة یسیر بموجبها مجلس المنافسة أثناء فصله في 

النزاع المعروض أمامه وذلك في حدود إختصاصه وتتعلق هذه القواعد بتحدید إجراءات سیر  

نتائج مداولات  ،)الفرع الثاني( ومداولاته مجلس المنافسة ،)الفرع الأول(جلسات المنافسة 

  . )الفرع الرابع( تنفیذ قرارات مجلس المنافسة، )الفرع الثالث(  مجلس المنافسة

  الفرع الأول

  إجراءات سیر جلسات مجلس المنافسة

یسهر رئیس مجلس المنافسة على ضمان سیر جلسات هذا الأخیر وذلك من خلال 

  .)ثانیا(وسریة الجلسات  ،)أولا(تنظیم الجلسات  تطبیقه للقواعد التي ینظمها المجلس متمثلة في

  تنظیم الجلسات :أولا

یقوم رئیس مجلس المنافسة بتنظیم الجلسات من خلال ممارسته لسلطة المخولة له، فهو 

تدخل الوزیر المكلف بالتجارة : الذي یحدد نظام وقت التدخلات التي تأتي على النحو التالي

وتعد هذه  ر،له أن یوقف الجلسة إن اقتضى الأمتلیها الأطراف المعینة الأخرى، كما یمكن 

بها أثناء التحریات هذا  االتدخلات فرصة للتعدیل أو استكمال مذكراتهم وملاحظاتهم التي أدلو 

وبعد مرافعات الأطراف المعنیة وتقدیم طلبات الطرف المشتكي یشیر الرئیس لهذه الأطراف 

  .)1(للقیام بسریة الجلساتلهیئة لوممثلیها بالانسحاب لفسح المجال 

  الجلساتسریة  :ثانیا

 03-03 رقم الأمر من 28 المادة وفق سریةو  یةحضور المنافسة تكون  جلسات المجلس

ولیست علنیة تتم في إطار مغلق بحضور أشخاص معینة بالقضیة المطروح ، بالمنافسة المتعلق

                              
)1(

 
قانون الأعمال  تخصص مذكرة لنیل شهادة الماستر،بوشكة سعیدة، ألیات حمایة المنافسة الحرة في التشریع الجزائري،  

  .41-40ص .، ص2010جامعة أكلي محند اولحاج، البویرة ،
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 06- 95وهذا بخلاف ما كان علیه الحال في إطار الأمر رقم  ،ملفها للنقاش  في الجلسة

الفقرة  43الذي كان ینص على علنیة  جلسات المجلس في مادته  )الملغى(المتعلق بالمنافسة 

الثالثة، وهذا ما یجسد رغبة المشرع الأخذ بمبدأ سریة الأعمال التي تقتضي المحافظة على 

  .)1(ینالأسرار المهنیة للمتعاملین الاقتصادی

  الفرع الثاني

  مداولات مجلس المنافسة

شرط أساسي لقبول  المنافسة، یعتبر الجانب الشكلي في الدعوى المرفوعة أمام المجلس

الدعوى بالإضافة إلى توافر شرط الصفة والمصلحة في الشخص المخطر، و تعتبر المداولة 

الشرط النهائي في القضیة وجلسات المجلس لیست علنیة وتتم في جلسة مغلقة وذلك حسب 

 حالنظام الداخلي للمجلس، وتتخذ القرارات بالأغلبیة البسیطة وفي حالة تساوي الأصوات یرج

  .المتعلق  بالمنافسة 03-03من الأمر رقم  4و 3فقرة  28صوت الرئیس  حسب المادة 

كما حدد القانون الأشخاص الذین لهم صلاحیة المشاركة في المداولات إلى جانب   

أعضاء مجلس المناقشة الذي یشترط الأمین العام على الأقل ثمانیة أعضاء فیحضر كل من 

ن لوزیر التجارة دون أن یكون لهم الحق في التصویت ذلك حسب المقرون، الأمین العام وممثلی

یمنع مشاركة أعضاء مجلس المنافسة و . المتعلق بالمنافسة 03-03مر رقم من الأ 26المادة 

 29المادة نص ، حسب )2(الذین لهم مصلحة في القضیة أو لهم علاقة قرابة مع أحد أطرافها

  .المتعلق بالمنافسة 03- 03 الأمر من

  الفرع الثالث

  نتائج مداولات مجلس المنافسة

بعد إجراء المداولات یقوم مجلس المنافسة باتخاذ قرارات وعقوبات بقصد وضع حد 

وفق أحكام الأمر المتضمن قانون المنافسة  ، وذلكللممارسات التي توصف بأنها مقیدة للمنافسة

                              
)1( 

  .40، صالسابقبوشكة سعیدة، المرجع  

 فرع القانون الخاص ،أطروحة لنیل شهادة دكتوراه علوم في القانون، المنافسة عقود التوزیع في إطار قانون، بن زیدان زوینة  )2(

  .213، ص 2017، بن یوسف بن خدة 1جامعـة الجزائـــر، كـــلیـــة الحقـــــوق
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ثم یقوم بتبلیغ  ،)أولا(نافسة القرارات عن مجلس الم وتجسید هذه القرارات على النحو الأتي

  .)ثالثا(وأخیرا  یقوم بنشر هذا القرار ،)ثانیا (القرارات للأطراف المعنیة

  تصنیف قرارات مجلس المنافسة :أولا

یتمتع مجلس المنافسة بصلاحیات تسمح له بقمع الممارسات المقیدة المنافسة والتي  من 

 03-03من الأمر رقم  34المادة  شأنها المساس بحریة المنافسة في السوق حیث نصت

المتعلق  12- 08من القانون رقم  18المتعلق بالمنافسة المعدلة والمتممة بموجب المادة 

یتمتع مجلس المنافسة بسلطة اتخاذ القرارات والاقتراح وإبداء الرأي « :بالمنافسة على أنه

شأنه ضمان السیر  بمبادرة منه أو كلما طلب منه ذلك في أي مسألة أو عمل أو تدبیر من

الحسن للمناقشة وتشجیعها في المناطق الجغرافیة أو قطاعات النشاط التي تنعدم فیها 

  .»المنافسة ،وتكون غیر متطورة بما فیه الكفایة

من  02فبموجب هذا النص فإن مجلس المنافسة ینظر في الممارسات المذكورة في الفقرة 

لمنافسة، وتحدد صلاحیاته في محاربة الجرائم المتعلق با 30-03من الأمر رقم  44المادة 

 هذه وتتمثل، 1الماسة بحریة المنافسة ویتخذ قرارات لوقف هذه الممارسات ویعاقب مرتكبیها

من  المنافسة، مجلس قبل من المتابعة كذلك تتم قبوله، عدم وأ الإخطار رفض في القرارات

  .أوامر إصدارخلال 

 قرار رفض الأخطار -1

بقرار معلل بعدم قبول الأخطار إذا لم تتوافر الشروط المطلوبة   المنافسة المجلسیصرح     

، المتعلق بالمنافسة 03-03من الأمر رقم  03فقرة   44وهذا ما أكدته المادة ،لصحة الأخطار

عدم إختصاص المجلس أو یكون موضوع الأخطار غیر مدعم  ندكما یرفض الأخطار ع

یحق فیها و عدم قبول الأخطار في جلسة مخصصة لذلك،  رقرا بعناصر مقنعة یتم اتخاذ

كما یتمتع هذا الإجراء بالطابع الحضوري، ویتم إعلام  للمقرر تقدیم جمیع ملاحظاته الشفویة،

                              
)1(

حقوق، تخصص في المذكرة لنیل شهادة الماستر  جرائم البیع في قانوني المنافسة والممارسات التجاریة، ،العیفاوي زینب 

  .55، ص2017 البویرة، ،الأعمال، جامعة أكلي محند أولحاجقانون 
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إبداء رأیه  الطرف المخطر بجمیع الوثائق ذات الصلة بالملف، وعلى الوزیر المكلف بالتجارة 

 خطارویمكن للمجلس إالطعن في هذا القرار،  قح ، اللذان یملكانرحول عدم قبول الأخطا

  .)1(لقرارجمیع الأشخاص المعنیة با

  :عدم القبول -2

إلى  6إذا ما تبین للمجلس بأن الملفات المرفوعة إلیه لا تدخل في إطار تطبیق المواد من 

من قانون المنافسة أو أن العرائض المقدمة له لا تتضمن أحكام قانونیة وتنظیمیة أو  12

عناصر إثبات مقنعة بما فیه الكفایة یصدر قررا بعدم القبول فحتى تكون الدعوى مقبولة أمام 

المجلس یجب أن یكون موضوعها محل اختصاص هذا الأخیر وبذلك یلجأ العارض لتأسیس 

دعواه لاسیما عن طریق اللجوء إلى تدعیم طلباته بأحكام قانونیة وتنظیمیة تساعد المجلس على 

  .)2(رسات محل المتابعةتصنیف المما

  :المتابعة -3

حد  یقوم بوضحعندما یتبین للمجلس أن الملفات المرفوعة أمامه من اختصاصه 

  :یتخذ مقرارت تتضمن ،عنیةللممارسات المقیدة للمنافسة الم

 .تصنیف الممارسات وفق أحكام الأمر المتعلق بالمنافسة  -

حسب ما تنص علیه  هاالمرفوعة إلیه وتكییفیتولى المجلس في بدایة الأمر تقدیر الوقائع   -

  . أحكام قانون المنافسة

  :الأوامر -4

شكل أوامر تهدف إلى ضمان حریة ي أن یتخذ تدابیر تقویمیة فالمنافسة لمجلس لیمكن 

المنافسة، كاتخاذ تدابیر مؤقتة للحد من الممارسات المقیدة للمنافسة، إذا اقتضت ذلك الظروف 

                              
تخصص قانون الأعمال  ضبط السوق، مذكرة لنیل شهادة الماستر في القانون، دور مجلس المنافسة في ،بلحارث جعفر  )1(

  .40، ص2016البویرة ،  جامعة أكلي محند أولحاج،

)2(
 

 ماجستیرال شهادة مذكرة  لنیل ،03-03والأمر  06 - 95الأمر رقم ناصري نبیل، المركز القانوني لمجلس المنافسة بین  

  .42- 41ص.، ص2004 ،ال، جامعة مولود معمري ،تیزي وزوالقانون، تخصص قانون الأعم في
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لفائدة المؤسسات التي تأثرت  ،لضرر المحدق الذي لا یمكن إصلاحهوقوع االمستعجلة لتفادي 

  .)1(بالمصلحة الاقتصادیة العامة ضرارالإمصالحها أو عند 

  تبلیغ  قرار المجلس: ثانیا

تقوم مصلحة الإجراءات بتبلیغ قرار مجلس المنافسة إلى الأطراف المعینة بالخصومة، 

رض القانون ذكر الآجال فار الاستلام حیث ییها مع وصل إشعبموجب رسالة موصى عل

ویعتبر القرار لاغیا إذا  القانونیة للطعن في القرار حتى لا تحتج الأطراف بجهل هذه المواعید،

یرسل القرار أیضا إلى الوزیر المكلف بالتجارة الذي یسهر و لم یتضمن ذكر آجال الطعن، 

  .)2(على تنفیذه ونشره

  نشر القرار: ثالثا

الوزیر المكلف بالتجارة نشر جمیع القرارات الصادرة في مجال المنافسة سواء تلك یتولى 

وذلك في  ،الصادرة عن مجلس المنافسة أو تلك القرارات التي یصدرها مجلس قضاء الجزائر

، كما یمكن أن ینشر مستخرج من القرارات عن طریق الصحف )boc(النشرة الرسمیة للمنافسة

وتعد النشرة الرسمیة للمنافسة وسیلة ضروریة لوضع  ،إعلامیة أخرىأو بواسطة أي وسیلة 

 قانون المنافسة یعتبر فرع قانونيقانون المنافسة ونشر ثقافة المنافسة خاصة مع العلم بأن 

  .)3(جدید وحدیث النشأة

  الفرع الرابع

  تنفیذ قرارات مجلس المنافسة

المنافیة للمنافسة وتعتبر هذه یصدر المجلس قرارات فیما یخص الممارسات التعسفیة و 

القرارات واجبة النفاذ، وتعود صلاحیة تنفیذ هذه القرارات ومتابعة تطبیقها إلى المدیریة الفرعیة 

والتي تعد من بین المدیریات التابعة للإدارة المركزیة  ،للمنازعات والعلاقات مع مجلس المنافسة

                              
  .43-42 ص.، ص المرجع السابق ،ناصري نبیل )1(
ص قانون الأعمال، جامعة صختر في الحقوق، تیلنیل شهادة الماجسمذكرة  القانون الإجرائي للمنافسة، عیساوي محمد، )2(

  .88- 87 ص.، ص2005مولود معمري، تیزي وزو، 
)3(

  .44-43ص .المرجع السابق، ص ري نبیل،صنا  
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فقد خول المشرع لهذا الأخیر وبموجب المادة  ولذا ،بوزارة التجارة الموضوعة تحت سلطة الوزیر

تبلغ القرارات التي  «:ص علىنمهمته التي ت ،2008المعدلة في 03-03ر من الأم 47

یتخذها مجلس المنافسة إلى الأطراف المعنیة لتنفیذها عن طریق محضر قضائي وترسل إلى 

بطلان،أجل الطعن وكذلك الوزیر المكلف بالتجارة ویجب أن تبین هذه القرارات تحت طائلة ال

أسماء وصفات وعناوین الأطراف التي بلغت إلیها، ویتم تنفیذ قرارات مجلس المنافسة طبقا 

  .»للتشریع المعمول به

فالقرارات الصادرة في مجلس المنافسة لا یتم تنفیذها بمجرد إصدارها منه وإنما یجب أن   

مجلس المنافسة على الأشخاص المحكوم ویقع عاتق تنفیذ قرارات  ،یتم تبلیغها الأطراف أولا

  .)1(علیها بارتكاب الممارسة المنافیة للمنافسة

  المطلب الثاني

               العقوبات المقررة على التعسف في وضعیة الهیمنة  الاقتصادیة

  المجلس قرارات على وكیفیة الطعن

المنصوص علیها  إذا أثبتت تحقیقات مجلس المنافسة أن هناك تعسف في وضعیة الهیمنة

المتعلق بالمنافسة، فإنه یحق له إصدار عقوبات لوقف  03-03 رقم من الأمر 07في المادة 

في قرار مجلس  عنكما یمكن لمن صدرت في حقه العقوبة أن یط )الفرع الأول( هذه الممارسة

  .)الفرع الثالث( ویتم الفصل في القرار أمام الهیئة القضائیة المختصة )الفرع الثاني(المنافسة 

  الفرع الأول

 التعسف في وضعیة الهیمنة الاقتصادیة ممارسات لجزاءات المطبقة علىا

یتمتع المجلس بإصدار عقوبات ردعیة لا یستهان بها وذلك لوضع حد للممارسات التي 

تكون  تمس بمبدأ المنافسة الحرة، بما انه لیس هیئة قضائیة فإن صلاحیات فرض العقوبة

                              
)1(

 
إجراءات قمع الممارسات المنافیة للمنافسة، مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق، تخصص القانون الأعمال  حسیبة، بري 

  .92، ص 2013میرة، بجایة، جامعة عبد رحمان 
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، ثم تقدیر معاییر العقوبة )أولا(، وعلیه یجب تحدید طبیعة العقوبات وغیر سالبة للحریةمحدودة 

   .)ثالثا( كما یمكن أن تتدخل هیئات أخرى لتوقیع عقوبات ،)ثانیا(

  طبیعة العقوبات  :أولا

قد تتمثل في توجیه الأوامر، أو اتخاذ تدابیر مؤقت أو یصدر مجلس المنافسة عقوبات       

  . تسلیط عقوبات مالیة

تصرف یوقع من أجل الحد  أولیصدر مجلس المنافسة أوامر باعتبارها  :توجیه الأوامر -1 

 03-03 رقم من الأمر 1فقرة  45من الممارسات المخلة بالمنافسة هذا ما نصت علیه المادة 

یتخذ مجلس المنافسة أوامر معللة ترمي إلى وضع حد لهذه  «: المتعلق بالمنافسة على أن

هو بها من  ادربئض والملفات المرفوعة إلیه یالممارسات المعاینة عندما تكون العرا

  .»اختصاصه

لأوامر التي تختلف اللمجلس الحق في إصدار  منحفهم من هذه المادة أن المشرع قد ی

الوقائع المصرح بها سواء كانت أوامر بالقیام بشيء أو الامتناع عن الفعل ومثال ذلك  باختلاف

  .أوامر لوقف الممارسة أو عدم إدراج بند تعاقدي مقید للمنافسة

تصدر الأوامر بمرتبة العقوبة التي یصدرها المجلس ولكن لیست قمعیة بل لها دور 

جراء الممارسة المخلة  ذي یصیب السوقتقویمي تصحیحي وذلك من أجل تصحیح الاختلال ال

  به ولا یمكن للمجلس اتخاذ التدابیر التحفظیة إلا إذا قضت الضرورة من أجل تفادي وقوع 

  .)1(الضرر، كما لا یمكن اتخاذ الأوامر إلا في الإطار الذي یحقق الهدف الذي من أجله اتخذ

هي عبارة عن قرارات فردیة تهدف إلى الوقایة من وقوع الضرر  :اتخاذ تدابیر مؤقتة-2

الغیر ممكن إصلاحه ولمجلس المنافسة صلاحیة اتخاذ هذا القرار عندما تقتضي ذلك 

الظروف المستعجلة قبل الفصل في النزاع ولتفادي النتائج الوخیمة الناتجة عن الممارسات 

 : على أنه المتعلق بالمنافسة 03-03ر رقم من الأم 46التعسفیة وهذا ما نصت علیه المادة 

                              
  .218- 217ص .بن زیدان زوینة، المرجع السابق، ص )1(
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یمكن مجلس المنافسة بطلب من المدعي أو من الوزیر المكلف بالتجارة، اتخاذ تدابیر  «

مؤقتة للحد من الممارسات المقیدة للمنافسة موضوع التحقیق، إذا اقتضت ذلك الظروف 

سات التي تأثرت المستعجلة لتفادي وقوع ضرر محدق غیر ممكن إصلاحه، لفائدة المؤس

  .»مصالحها من جراء هذه الممارسات أو عند الإضرار بالمصلحة الاقتصادیة العامة

تدرج هذه الأوامر ضمن التدابیر القمعیة لكونها تتسم بالطابع الإلزامي، إذ تفرض على 

الأطراف المعنیة تنفیذها في أجل یقوم المجلس بتحدیده مع إمكانیة تدخله في حالة عدم احترم 

 أن تكون معللة أوامر یجب المهلة المحددة، ویشترط في هذه القرارات التي تتضمن توجیه

  .     )1(ذلك لأن قوتها التنفیذیة تستمدها من ضرورة تسبیبهاو 

یتمتع مجلس المنافسة باختصاص فرض عقوبات أو غرامات مالیة في  :العقوبات المالیة -3

 03-03من الأمر رقم  56افسة طبقا لنص المادة حالة إثبات إحدى الممارسات المقیدة للمن

:     المتعلق بالمنافسة على أن 12-08من القانون رقم  26تم تعدیلها عن طریق المادة التي و 

   من  14یعاقب على الممارسات المقیدة للمنافسة كما هو منصوص علیها في المادة  «

من غیر الرسوم، المحقق في  من مبلغ رقم الأعمال%  12هذا الأمر، بغرامة لا تفوق 

الجزائر خلال آخر سنة مالیة مختتمة، أو بغرامة تساوي على الأقل ضعفي الربح المحقق 

       بواسطة هذه الممارسات، على ألا تتجاوز هذه الغرامة أربعة أضعاف هذا الربح، وإذا كان

 یین دیناررامة لا تتجاوز ستة ملاأعمال محدد، فالغ مرتكب المخالفة لا یملك رقم

  .» دج )6.000.000(

یفهم من هذا النص أن المشرع قد أعطى السلطة التقدیریة لمجلس المنافسة في تحدید 

العقوبة، حیث أنه لم یحدد سوى الحد الأقصى لها، ولهذا فقد سهل المشرع على المجلس عملیة 

  .الممارسات الغیر مشروعةالتقدیر، فلا بد أن یرتكز تحدید الغرامة على الربح المحقق بواسطة 

                              
إشعلالن صبرینة، خالدي كاتیة ، مدى فعالیة رقابة مجلس المنافسة في الجزائر، مذكرة، شهادة الماستر، تخصص  قانون  )1(

  .30، ص2013الأعمال، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، 
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كما یعاقب كل شخص ساهم بصفة احتیالیة في الممارسة سواء في تنظیمها أو تنفیذها      

 03-03من الأمر رقم  57، وهذا ما نصت علیه المادة )1(بغرامة مالیة قدرها ملیوني دج

كل  ،دج )2.000.000(یعاقب بغرامة قدرها ملیوني دینار  «:على أنه  المتعلق بالمنافسة

شخص طبیعي ساهم شخصیا بصفة احتیالیة في تنظیم الممارسات المقیدة للمنافسة وفي 

  .»تنفیذها كما هي محددة في هذا الأمر

  معاییر تقدیر العقوبة: ثانیا

 وجسامة خطورة ما یتجسد في منها المعاییر من جملة على بناء العقوبة تقدیر یرجع

 بحصص ومساسها الملحق، ضرر معیار على بالاعتماد أو السوق، في التعسفیة الممارسة

  .المنافسة الاقتصادیة المؤسسات أو السوق في هامة

  : معیار جسامة الأفعال -1

إن اعتماد معاییر خطورة الأفعال لتقدیر العقوبة یبین أن الممارسات الضار ة بالمنافسة 

ة لأخرى وقد اعتمد مجلس لیس لها نفس الدرجة مع الخطورة، بل یمكن أن تتفاوت من ممارس

المنافسة هذا المعیار، حیث أشار في إحدى قراراته أنه یعتمد في تحدید مبلغ الغرامة على مبدأ 

  .التدرج بحسب خطورة الممارسات التي یأخذ بها ومدى تأثیرها على السوق

  : معیار الضرر اللاحق بالاقتصاد -2

من  1مكرر  62لما تضمنته المادة یقوم مجلس المنافسة بموجب هذا المعیار وتطبیقا 

المتعلق  12- 08من القانون رقم  30المادة رقم  بموجبتم إتمامها  03-03 رقم الأمر

بفحص الآثار الواقعیة التي انعكست سلبا على الأسواق المعنیة، ویكون الضرر  بالمنافسة،

مهنة معینة، أو حالت واقعیا، إذا كانت الممارسات المعاینة قد حالت مثلا دون دخول مؤسسة 

  .دون التطور والابتكار أو أدت إلى الرفع المصطنع للأسعار

  

                              
ي سیلیة، العقوبات الصادرة عن مجلس المنافسة، مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق، تخصص خلاص لامیة، أوساح )1(

  .27- 26ص .، ص2016قانون الأعمال ، جامعة عبد الرحمان میرة، بجایة، 
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  :  معیار المساس بحصة هامة من حصص السوق أو المؤسسات -3

یجب أن یثبت مجلس المنافسة قبل تسلیطه للعقوبة تقدیر بأن الممارسات  المرتكبة قد 

متواجدة في السوق غیر مست بحصة هامة من حصص السوق أو من حصص المؤسسات ال

أن ذلك لا یعني أن یقوم جهاز المنافسة باحتساب هذا الضرر ویحددها معیاره وإنما یكفي أن 

یقدم مجلس المنافسة العناصر التي تسمح بتقدیر الآثار الاقتصادیة لتلك الممارسات وبإمكان 

من مجموع  %28المجلس أن یبني بأن الممارسات التي  أدینت بسببها المؤسسة قد غطت 

  .          )1(القطاع وقد مست ما یزید عن نصف المؤسسات المشتغلة في السوق

  تدخل سلطات أخرى: ثالثا

یمكن لسلطات معینة المتمثلة في سلطة الضبط القطاعیة وسلطة القضاء أو تتدخل في 

  .مجال الممارسات المنافیة بصفة عامة والممارسات التعسفیة بصفة خاصة

یمكن لسلطة الضبط القطاعیة مراقبة المنافسة عندما  :ن الضبط القطاعیةتدخل سلطا -1

یتعلق الأمر بنشاط خاضع لسلطتها، كسلطة ضبط البرید والمواصلات والتي كلفت صراحة 

من  39كما أن المادة . بمهمة حمایة المنافسة وذلك بالسهر على وجدوها وفعالیتها ومشروعیتها

، ضبط العلاقة بین مجلس المنافسة وسلطات الضبط وهذه 2008قانون المنافسة بعد تعدیل 

 العلاقة مرتبطة بالإطار العام للمهام المتعلقة بالمنافسة والعائدة لسلطات الضبط من جهة ومن

  .    جهة أخرى النشاطات الموضوعیة تحت رقابتها

لا یمكن لمجلس المنافسة قمع الممارسات التعسفیة فیما یتعلق  :تدخل القضاء -2

بالتعویضات المدنیة للمؤسسات المتضررة فهذه الصلاحیات تدخل في اختصاص القاضي 

المدني، ویعتبر حق التعویض عن الضرر من المبادئ المكرسة في القواعد العامة وهذا 

  .)2(من القانون المدني 124وفقا لنص المادة 

                              
أطروحة مقدمة لنیل شهادة ، الجزائري والفرنسي دراسة مقارنة بین التشریعین المنافسة آلیات تفعیل مبدأ حریةمخناشة أمنة،  )1(

  .416-414ص .، ص2017، 1 جامعة باتنة أعمال قانون تخصص في الحقوق ، د.م.لدكتوراه 
ماي  13، مؤرخ في 31، یتضمن القانون المدني، الجریدة رسمیة عدد 2007ماي  13مؤرخ في  05-07قانون رقم  )2(

2007. 
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 48، وهذا ما نصت علیه المادة )1(عتبر أیضا هذا المبدأ مكرس في قانون المنافسةكما ی

ممارسة  یمكن كل شخص طبیعي أو معنوي یعتبر نفسه متضررا من «:منه على انه

للمنافسة، وفق مفهوم أحكام هذا الأمر، أن یرفع دعوى أمام الجهة القضائیة    مقیدة

  .»لمختصة طبقا للتشریع المعمول بها

  الفرع الثاني

  الطعن في القرارات الصادرة عن مجلس المنافسة

عند إصدار مجلس المنافسة قراراته الخاصة بالممارسات  التعسفیة فقد تعود هذه القرارات 

بالضرر على أطراف معینة، لذلك منح المشرع إمكانیة الطعن فیها أمام الغرفة التجاریة لمجلس 

المتعلق بالمنافسة  03-03من الأمر رقم  63نص المادة وهذا ما ورد في  ،القضاء الجزائري

ر، وعلیه یجب تحدید أطراف ز مدة شهر من تاریخ استلام القراعلى انه شرط أن لا تتجاو 

و كذا الآثار المترتب على  ،)ثالثا(كما یجب تحدید كیفیة الطعن  ،)ثانیا(، ومعاده )أولا(الطعن 

  .)رابعا(عنه 

  أطراف الطعن :أولا

المتعلق بالمنافسة، الأطراف التي یحق لها  12- 08من القانون رقم  31المادة  حددت      

" الوزیر المكلف بالتجارة والأطراف المعینة بالأمر": الطعن في قرارات مجلس المنافسة وهما

فحق الطعن یكون حكرا على هذه الأطراف المذكورة وعلى هذا نصت المادة السالفة الذكر على 

ن قرارات مجلس المنافسة المتعلقة بالممارسات المقیدة للمنافسة قابلة للطعن تكو«: ما یلي

أمام مجلس قضاء الجزائر الذي یفصل في المواد التجاریة من قبل الأطراف المعینة أو من 

  .»الوزیر المكلف بالتجارة في أجل لا یتجاوز شهرا واحدا ابتداء من تاریخ استلام القرار

   معیاد الطعن :ثانیا

السالفة الذكر فإن مواعید الطعن أمام مجلس قضاء الجزائر تكون  63طبقا لنص المادة 

  : كما یلي

                              
  .67- 66ص .إحدادن سهیلة، إخناش ثیزیري، المرجع السابق، ص )1(
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یكون الطعن في قرارات مجلس المنافسة المتعلقة بالممارسات المقیدة للمنافسة في أجل لا  -

 .یتجاوز شهرا واحد ابتداء من تاریخ استلام القرارات أي یوم التبلیغ

 03-03من الأمر رقم  46ت المؤقتة المنصوص علیها في المادة أما بالنسبة  للإجراءا -

 .   )1(المتعلق بالمنافسة  فإنه یكون الطعن في أجل عشرین یوما

  كیفیة الطعن في قرارات مجلس المنافسة  :ثالثا

یرفع الطعن أمام مجلس قضاء الجزائر من خلال تقدیم عریضة معللة وموقعة من قبل 

القضیة في سجل أمانة ضبط مجلس قضاء الجزائر  دفاعه، وتسجلرف المعني أو هیئة الط

حب العریضة بنسخ صوت ،طرفین ورقم القضیة وتاریخ الجلسةبعدها یتم استلام بیان أسماء ال

قدر عدد المستأنف علیهم كما یجب تبلیغهم بالاستئناف المرفوع ضدهم طبقا لأحكام المواد 

وبعد إیداع الطعن یتم مباشرة إرسال نسخة إلى  ،)2(من قانون إ م و إ 26، 25، 24، 23، 22

  .رئیس مجلس المنافسة وإلى الوزیر المكلف بالتجارة

  : یقدم مجلس القضاء ضمانات الطاعن في قرار مجلس المنافسة وتتمثل في

 تحدید آجال الطعن إلى شهرین للأشخاص المقیمین خارج الإقلیم الوطني  -

  الحق في الاستعانة بمحامي لتمثیله -

 حق الاطلاع على الملف  -

 .)3(دراسة الطعون من طرف مجلس قضاء الجزائر والتحقق منها -

  ر الطعن في قرارات مجلس المنافسةأث: رابعا

إن الطعن یوقف التنفیذ إذ أنه لا ینتج أي أثر موقف لقرارات مجلس المنافسة هذا ما 

واستثناءات  لهذا الأصل فیمكن إیقاف تنفیذ قرارات مجلس المنافسة  ،یكون في الأصل

                              
حواجلي عبد الجلیل، التعسف في استغلال وضعیة الهیمنة، مذكرة لنیل شهادة الماستر في الحقوق، تخصص قانون  )1(

  .75، ص 2017الأعمال، جامعة محمد خیضر، بسكرة، 
  21عدد  ، یتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، الجریدة الرسمیة2008فیفري  25مؤرخ في  09-08قانون رقم  )2(

 .2008افریل  23مؤرخ في 
  .76حواجلي عبد الجلیل، المرجع السابق، ص  )3(
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 45المستعجلة وذلك تقاربا لوقع ضرر لا یمكن إصلاحه وهذا طبقا لما جاء في نص المادتین 

التنفیذ المنصوص علیه في  قفویتم طلبا و ، المتعلق بالمنافسة 03-03رقم  رمن الأم 46و

التنفیذ في شكل عریضة موجهة إلى رئیس  وقفیكون طلب  ،من نفس الأمر 63/2المادة 

التنفیذ طلبا تبعا للطلب الأصلي فیكون  وقفمجلس قضاء الجزائر وتأتي على شكل عریضة 

  .)1(التنفیذ لاحقا مع استئناف القرار المراد إیقافه وقفطلب 

  الفرع الثالث

  الفصل في قرارات مجلس المنافسة

أو  )ثانیا( أو تعدیل )أولا( قرارات مجلس المنافسة محل إلغاءتكون الطعون المرفوعة ضد 

وذلك بعد استبقاء إجراءات التبلیغ بالطعن  )ثالثا( المختصةتثبت من طرف الهیئة القضائیة 

  .ضد قرارات المجلس

  ةإلغاء قرار مجلس المنافس: أولا

فیه في حالة احتواء لمجلس قضاء الجزائر صلاحیة إلغاء قرار مجلس المنافسة المطعون      

القرار لعیب من عیوب المشروعیة سواء في الجانب الإجرائي أو الموضوعي الذي لا یمكن 

إصلاحه أو تعدیله، أو إذا مس قرار المجلس بالإجراءات أو بحقوق الدفاع یتمتع قرار مجلس 

مجلس  قضاء الجزائر  بحجیة الشيء المقضي فیه، ومن بین الآثار المترتبة عن إلغاء قرار

  . )2(المنافسة هو الامتناع عن تنفیذه ویسري الحكم بالإلغاء ابتداء من تاریخ اتخاذ القرار

  تعدیل قرار مجلس المنافسة :ثانیا

یكون قرار مجلس المنافسة محلا للتعدیل من طرف مجلس قضاء الجزاء وذلك في حالة 

إغفال المجلس لبعض المسائل أو عدم احترامه للقواعد الإجرائیة، ویكون هذا التعدیل بناء على 

الطعن المقدم من الأطراف المعینة بالقرار فیمكن للقاضي تعدیل العقوبة المقرر وذلك بدراسة 

فعال المنسوبة للأطراف المعینة لیتخذ العقوبة أشد أو أخذ مع العقوبة التي قررها خطورة الأ

                              
  .77حواجلي عبد الجلیل، المرجع السابق، ص )1(
  .38براش خلیجة، بن اعمارة غانیة، المرجع السابق، ص )2(



 إجراءات قمع التعسف في وضعیة الھیمنة الاقتصادیةالفصل الثاني                                  

 

 
66 

مجلس المنافسة وباستعمال هیئة الطعن المختصة هذه السلطة المخولة لما قانونا، والمتمثلة في 

تعدیل قرارات مجلس المنافسة أو تغییرها فإنها تقوم بواسطة  القضاء الكامل بتقدیر جدید 

  .القانون ویحل قرارها محل قرار مجلس المنافسة المعدل كلیا أو جزئیاللوقائع و 

كما قد یمس التعدیل الإجراءات التحفظیة، ویمكن أن یأمر القاضي بإلغاء الإجراءات 

  .التحفظیة التي أمر بها المجلس أو تعدیلها

هو  وتجدر الإشارة إلى أن مجلس الدولة لیس بإمكانه تعدیل قرار مجلس المنافسة كما

بالنسبة لمجلس قضاء الجزائر، فسلطات القاضي الإداري في مجال مراقبة مشروعیة قرارات 

  .1مجلس المنافسة تنحصر في تأییدها أو إلغائها دون تعدیلها

  تأیید قرار مجلس المنافسة :ثالثا

 إذ تبین للغرفة التجاریة أن القرار المعروض أمامها تم اتخاذ طبقا للشروط الإجرائیة     

والموضوعیة ولا یشوبه أي عیب یجعله محلا للإلغاء أو تعدیل فإنها تصدر قرار بتأیید القرار 

المطعون فیه، وعلى الطاعن تنفیذ قرار مجلس المنافسة أو الطعن بالنقض في قرار قضاء 

  .الجزائر

وعلى القاضي أن یراعي ظروف الطاعن أثناء تأییده لقرار مجلس المنافسة بأن لا یقوم 

یید الجزاء في القرار المطعون فیه، كأن لا یضیق جزاء آخر أو تمدید مدته أو یرفع الجزاء بتش

  .المالي المقرر

 )2( وفیما یتعلق بتنفیذ قرار مجلس قضاء الجزائر یتم من طرف الوزیر المكلف بالتجارة

القرارات ترسل  «:المتعلق بالمنافسة على أنه 12-08 رقم القانونمن  32طبقا لنص المادة 

إلى الوزیر  الجزائر وعن مجلس الدولة والمتعلقة بالمنافسة الصادرة عن مجلس القضاء

  .»المكلف بالتجارة وإلى رئیس مجلس المنافسة

                              
استر، تخصص قانون اقتصادي، جامعة فزة زهیرة، الرقابة القضائیة على الممارسات المقیدة للمنافسة، مذكرة لنیل شهادة الم )1(

  .60، ص2015الطاهر مولاي، سعیدة، 
 .61المرجع نفسه، ص )2(
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یتضح لنا من خلال دراستنا لموضوع التعسف في وضعیة الهیمنة الاقتصادیة التي نظمها 

وذلك بتحدید الشروط القانونیة الواجب توافرها  ،المشرع في إطار قانوني حدده قانون المنافسة

في هذه الممارسة لإضفاء صفة الحظر علیها ویعتبر التعسف في وضعیة الهیمنة الاقتصادیة 

ممارسة حدیثة جاء بها المشرع في تعدیل قانون المنافسة و لم تكن هذه الممارسة موجودة من 

ى السوق، والمتدخل والمستهلك كما منح قبل وذلك لمسایرة التطورات الحدیثة التي تطرأ عل

المشرع صلاحیات واسعة لمجلس المنافسة للنظر في القضایا المتعلقة بالتعسف في وضعیة 

 . الهیمنة بهدف ضبط السوق وقمع الممارسات المرتكبة في حق المنافسة الحرة

سة حیث كرس المشرع حریة المنافسة وحریة الأسعار بما یضمن المحافظة على المناف

وتحقیق الرفاهیة للمستهلك في ظل اقتصاد السوق الذي تنتهجه الجزائر، وبالرغم من ذلك لا 

تزال غالبیة أسواق المنتجات، وأسواق الخدمات تعرف وضعیات هیمنة سواء من قبل متدخلین 

 خواص أو عمومیین لاسیما في إطار الاحتكارات الطبیعیة التي تسیطر علیها الدولة

یبرز مفهوم وضعیة الهیمنة كأحد المفاهیم الأساسیة التي تصدى لها  وفي هذا الإطار

المشرع الجزائري ضمن قانون المنافسة والذي عرف تطورا اقترن بتطور أحكامه لاسیما في ظل 

التحول الذي تعرفه أهداف قانون المنافسة بین حمایة السوق من جهة وحمایة المتدخلین من 

 .جهة أخرى

ة الهیمنة تعتبر كتصرف مباح لا تعرض المؤسسة المهیمنة إلى وبالرغم من أن وضعی

جزاءات فإن الاستغلال التعسفي الناتج عنها یشكل ممارسة محظورة وفي هذا الإطار تضمن 

قانون المنافسة فئتین من هذه الممارسات التي قد تنتج عن وضعیة الهیمنة منها ما قد یمس 

ن الممارسات المنافیة للمنافسة ومنها ما قد یمس بحریة المنافسة في السوق والتي تعتبر م

 .بالمتدخلین والتي تشكل ممارسات مقیدة للمنافسة

وباعتبار أن التعسف في وضعیة الهیمنة الاقتصادیة یعد من بین الممارسات المحظورة 

 قانونیا و تخضع هذه الممارسة لعقوبات و إجراءات قانونیة یحددها قانون المنافسة إلا أن هناك

بعض الحالات تكون فیها هذه الممارسة مباحة قانونا من قبل المشرع الجزائري الذي نص على 
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من الأمر  09وذلك بموجب المادة  ،استثناءات في إطار تحدید نطاق حظر ممارسة التعسف

 .                                                                المتعلق بالمنافسة 03-03رقم 

لقد جاءت هذه الاستثناءات لتنمي الاقتصاد الوطني بشرط أن لا تؤدي هذه الممارسة إلى 

القضاء على المنافسة في جزء جوهري من السوق، وإقرار المشرع الجزائري  للاستثناءات أو 

الإعفاءات من مبدأ حظر التعسف في وضعیة الهیمنة یعود لرغبة المشرع  في تبیان أن حمایة 

تحسین أجل زیادة الفعالیة الاقتصادیة و ست غایة في حد ذاتها، وإنما هي وسیلة من المنافسة لی

 .ظروف المستهلكین

في إطار حمایة وضبط السوق من هذه الممارسة منح المشرع الجزائري سلطات عدیدة 

تمكنه من التحقیق في الممارسات  التعسفیة والمنافیة للمنافسة كما له  ،لمجلس المنافسة

اتخاذ وإصدار القرارات والتدابیر لمواجهة هذه الممارسة التي تحد من حریة المنافسة صلاحیات 

إجراءات العفو أو التخفیف من مبلغ  ،المتعلق بالمنافسة 03-03في السوق تضمنها الأمر رقم 

منه كما  60الغرامة المقررة لمرتكب التعسف في وضعیة الهیمنة، وذلك طبقا لمقتضیات المادة 

لأمر تطغى علیه ظاهرة إزالة التجریم كلیة، وذلك على غرار المشرع الفرنسي الذي أن هذا ا

احتفظ بجنحة مساهمة الشخص الطبیعي في إعداد التعسف وتنفیذه والذي أقر له عقوبة 

  .الحبس

 06-95المتعلق بالمنافسة أقل شدة وقساوة من الأمر رقم  03-03بالتالي فإن الأمر رقم 

، وهذا ما یتناسب مع طبیعة الأشخاص والنشاطات الاقتصادیة )الملغى(المتعلق بالمنافسة 

  .المعنیة بقواعد قانون المنافسة

استنتجنا من دراستنا لوضعیة الهیمنة الاقتصادیة في قانون المنافسة إلى مدى التطور 

  .الذي عرفته الهیمنة الاقتصادیة والذي ارتبط بتطور تشریع المنافسة في الجزائر

أصبح لوضعیة الهیمنة  03- 03التنظیم الجدید للمنافسة بموجب الأمر رقم  فمن خلال

مفهوما قانونیا یختلف عن الوضعیات الاقتصادیة التي تصدى لها قانون المنافسة لاسیما حالة 

  .الاحتكار والتبعیة الاقتصادیة وكذلك الاتفاقات المدبرة فضلا عن التركیز الاقتصادي
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ائري أخذ بالمفهوم الموسع لوضعیة الهیمنة الذي یأخذ بعین بالرغم من أن المشرع الجز 

الاعتبار الآثار التي تنشأ عنها بالنسبة لزبائن المؤسسة المهیمنة والمستهلكین إلى جانب 

منافسیها یبقى القصور متجلیا في التعریف الذي اعتمده المشرع الجزائري لوضعیة الهیمنة على 

یتم على أساسها تقدیر هذه الوضعیة فضلا عن إغفاله لبیان  اعتبار أنه لم یشر للمعاییر التي

وضعیات الهیمنة الجماعیة التي تصدت لها تشریعات المنافسة الحدیثة على غرار المشرع 

الأوروبي والمشرع الفرنسي، وهذا ما قد یؤدي إلى إفلات هذه الصورة الحدیثة من نطاق رقابة 

ت المقیدة للمنافسة وردعه لحالات التعسف الناتجة مجلس المنافسة لاسیما في مجال الممارسا

  .عنها

أما بالنسبة للاستغلال التعسفي لوضعیة الهیمنة الذي یشكل أحد مظاهر الممارسات 

الاقتصادیة المحظورة تجلى منح المشرع الجزائري في اعتماد مفهوم الممارسات المقیدة للمنافسة 

ر التعسف الناتج عن هیمنة المؤسسة سواء من أجل حمایة المتعاملین في السوق من مظاه

كانت المؤسسة المهیمنة في وضع الممون أو في وضع الموزع بالرغم من الإشكال یبقى 

مطروح حول جهة الاختصاص التي تنظر في الممارسة وطبیعة الجزاءات التي یتم توقیعها 

جهة والجهات  فضلا عن الإشكال الذي یظهر في تنازع الاختصاص بین مجلس المنافسة من

  .القضائیة من جهة أخرى مقارنة مع باقي الصور التي تمس بحریة المنافسة في السوق

فلا یشمل الحظر تحقیق المؤسسة لوضعیة الهیمنة، وإنما یشمل الاستغلال               

وهذا الحظر لا یعد مطلقا  ،التعسفي  لوضعیة الهیمنة لما یكون من شأنه المساس بالمنافسة

أو جاء لتطبیق  ،ا قد ننفي عنه صفة الحظر لما یكون من شأنه تحقیق التطور الاقتصاديوإنم

نص تشریعي أو تنظیمي بإضافة إلى ذلك قد تم منح مجلس المنافسة سلطات واسعة في مجال 

وهذا بموجب  ،ردع هذه الممارسة وكذا حمایة السوق من التعسف في استغلال وضعیة الهیمنة

المتعلق بالمنافسة هذا الأخیر نص على ضمانة قانونیة ممنوحة للمؤسسات  03-03الأمر رقم 

محل المتابعة تمثلت في حق الطعن في قرارات مجلس المنافسة التي ترى المؤسسات أن 

  .القرارات غیر مقبولة
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          :على هذا الأساس نقترح ما یلي 

وإلغاء الكثیر من المواد  ،المتعلق بالمنافسة 03-03 رقم ل الأمرعلى المشرع الجزائري تعدی -

فرق  وجود مع، الفرنسیة القانونیة للنصوصلوجود الكثیر من الثغرات وتفادي النقل الأعمى 

  .شاسع بین المحیط القانوني والاقتصادي الجزائري والمحیط السائد في فرنسا

  .لال وضعیة الهیمنةتشدید العقوبات على مرتكبي التعسف في استغ -

للمتتابعین أمام مجلس و   النص على كل الضمانات الممنوحة للمتقاضین أمام القضاء -

  .المنافسة

اتخاذ مجموعة من الإجراءات لوضع إستراتیجیة جدیدة من أجل تحقیق حمایة فعالة للمنافسة  -

  .والحریة الاقتصادیة

وبالأخص التعسف  ،ور التعسف عامةوضع إستراتیجیة متكاملة لتحقیق الوقایة من كل ص -

  . في وضعیة الهیمنة الاقتصادیة
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قانون الأعمال، جامعة العربي بن مهیدي، أم  شهادة ماستر في الحقوق، تخصص

 .2013البواقي، 

غوقالي أیوب، قمع الممارسات التجاریة غبر المشروعة، مذكرة لنیل شهادة ماستر في  .17

 .2017الحقوق، تخصص قانون الشركات،ج جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، 
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كرة لنیل شهادة نورة جحایشیة، منال زیتوني،  دور مجلس المنافسة في ضبط السوق، مذ .18

 . 2016، قالمة، 1945ماي  08ماستر في الحقوق، تخصص قانون الأعمال، جامعة 

 المقالات : ثالثا

مجلة ، "دراسة في مبادئ حریة المنافسة ضمن قانون المنافسة الجزائري"بن عزة محمد،   .1

 .261-246ص .ص .2013الندوة للدراسات القانونیة، العدد الأول جامعة تلمسان، 

  ، مجلة العلوم الانسانیة "مفهوم وضعیة الهیمنة في قانون المنافسة"بن حملة سامي،  .2

 .276- 267ص.، ص2016، قسنطینة ،، كلیة الحقوق، جامعة الإخوة منتوري 46عدد 

، مجلة الدفاتر السیاسیة "الضوابط القانونیة للمنافسة في التشریع الجزائري"حماش سیلیة ،  .3

، 2016  ، جامعة طاهري محمد، بشار15والعلوم السیاسیة، العدد والقانون، كلیة الحقوق 

 .421-410ص .ص

جامعة محمد بن  ،"شروط حضر وضعیة الهیمنة في قانون المنافسة"لا كلي نادیة،  .4

 .21-11ص .ص. 2018 ،9 ، العدد2أحمد، وهران

 2عدد ، مجلة المعارف، ال"افسة الحرةفي ضبط المن دور مجلس المنافسة"حارث لیندة، لب .5

 . 17-1ص .ص. 2016البویرة  جامعة أكلي محند أولحاج ،

 المداخلات : رابعا 

، ملتقى وطني حول حریة "ياختصاصات مجلس المنافسة الجزائر "عبد االله العویجي،  .1

 . 2013، أفریل 4- 3عنابة، یومي  ،جامعة باجي مختار ،المنافسة في القانون الجزائري
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 النصوص القانونیة: خامسا 

 :الدساتیر   )1

، یتعلق بنشر نص تعدیل الدستور 1989فیفري  28مؤرخ في  12- 89رقم  مرسوم رئاسي .1

 01في  مؤرخ 09، الجریدة الرسمیة عدد 1989فیفري  23الموافق علیه في الاستفتاء 

 .1989مارس 

نص  ، یتعلق بإصدار1996دیسمبر  07 في مؤرخ 96-438مرسوم رئاسي رقم  .2

- 02 بالقانون رقـم، معدل 1996دیسمبر  8في  مؤرخ 76عدد  الرسمیةالدستور، الجریدة 

 أفریل 14في  مؤرخ 25عدد  ، الجریدة الرسمیة2002 أفریل 10 المؤرخ في 03

، الجریدة 2008 نوفمبر 15المؤرخ في  19-08رقم  المعدل بموجب القـانون، 2002

- 16  القانون رقم وجب، المعدل والمتمم بم2008 نوفمبر 16في  مؤرخ 63عدد  الرسمیة

 .2016مارس  7في  مؤرخ 14، الجریدة الرسمیة عدد 2016مارس  06المؤرخ في  01

 : النصوص التشریعیة   )2

 القوانین العادیة  - أ

 29، یتعلق بالأسعار، الجریدة الرسمیة عدد 1989ماي  05مؤرخ في  12- 89قانون رقم  .1

 .)ملغى(1988جویلیة  19بتاریخ  مؤرخ

 ، یتعلق بترقیة الاستثمار1993 أكتوبر 05مؤرخ في  12-93التشریعي رقم  مرسوم .2

 .1993 أكتوبر 10مؤرخ في  64رسمیة عدد الجریدة ال

 09عدد  الجریدة الرسمیة، یتعلق بالمنافسة، 1995أفریل  25مؤرخ في  06-95أمر رقم  .3

 .)ملغى( 1995فیفري  22في  مؤرخ

 25رسمیة عدد الجریدة التعلق بالمنافسة، ی، 2003یولیو  19مؤرخ في  03-03أمر رقم  .4

 25المؤرخ في  12-08، المعدل والمتمم بموجب القانون رقم2003 یولیو 20بتاریخ  مؤرخ

المعدل والمتمم  ،2008جویلیة  2في  مؤرخ 36الجریدة الرسمیة عدد ، 2008جوان 



 قائمة المراجع

 

 
79 

في  مؤرخ، 46 الجریدة الرسمیة عدد ،2010أوت  15المؤرخ في  05- 10القانون بموجب 

 .2010أوت  18

 ، یحدد القواعد المطبقة على2004یونیو سنة  23مؤرخ في 02-04قانون رقم  .5

، المعدل 2004یونیو  27بتاریخ  مؤرخ 41عدد  الجریدة الرسمیةالممارسات التجاریة، 

، الجریدة الرسمیة عدد 2010اوت  15المؤرخ في  06-10والمتمم بموجب القانون رقم 

 .2010اوت  18في  مؤرخ 46

 58-75، یعدل ویتمم الأمر رقم 2007مایو سنة  13 مؤرخ في 05-07قانون رقم  .6

 31الجریدة الرسمیة عدد ، والمتضمن القانون المدني 1975سبتمبر سنة  26المؤرخ في 

 .2007ماي سنة  13في  مؤرخ

ءات المدنیة ایتضمن قانون الإجر ، 2008فیفري  25مؤرخ في  08-09قانون رقم  .7

  .2008 أفریل 23في  مؤرخ 21 سمیة عددر الجریدة ال والإداریة،

، یتعلق بحمایة المستهلك وقمع الغش 2009فبرایر  25مؤرخ في  03- 09قانون رقم   .8

-18  ، المعدل والمتمم بالقانون رقم 2009مارس  08في مؤرخ 15عدد  الجریدة الرسمیة

جویلیة  13في  مؤرخ 35 ، الجریدة الرسمیة عدد2018جویلیة  10المؤرخ في  09

2018. 

، یتعلق بالجمعیات، الجریدة الرسمیة عدد 2012جانفي  12مؤرخ في  06-12قانون رقم  .9

  .2012جانفي  15مؤرخ في  02

 النصوص التنظیمیة   )3

  :المرسوم الرئاسي  -  أ

، یحدد النظام الداخلي في 1996جانفي سنة  17 في مؤرخ 44-96مرسوم رئاسي رقم  .1

 ).ملغى( 1996جانفي  21في  مؤرخ ،05عدد  الجریدة الرسمیةمجلس المنافسة، 

،یتضمن تنظیم الصفقات 2015سبتمبر  16مؤرخ في  247-15مرسوم رئاسي رقم  .2

 .2015سبتمبر  20مؤرخ في 50العمومیة وتفویضات المرفق العام الجریدة الرسمیة عدد 
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 تنفیذیةالمراسیم ال  - ب

، یحدد المقاییس التي تبین 2000أكتوبر  14مؤرخ في 314-2000مرسوم تنفیذي رقم  .1

وكذلك مقاییس الأعمال الموصوفة بالتعسف  أن العون الاقتصادي في وضعیة الهیمنة،

 ).الملغى(،2000أكتوبر  18في مؤرخ 61عدد  الجریدة الرسمیةفي وضعیة الهیمنة، 

، یحدد كیفیات الحصول على 2005مایو  12،مؤرخ في175-05مرسوم تنفیذي رقم  .2

الجریدة الرسمیة یح بعدم التدخل بخصوص الاتفاقات ووضعیة الهیمنة على السوق، تصر 

 .2005ماي  18في  مؤرخ 35عدد 

یحدد تنظیم مجلس المنافسة  2011جویلیة 10الموافق  241-11 رقم مرسوم تنفیذي .3

 بموجب معدل ومتمم ،2011 جویلیة 13في  مؤرخ 39 الجریدة الرسمیة عددوسیره، 

 مؤرخ، 13 الجریدة الرسمیة عدد، 2015 مارس 8المؤرخ  79-15رقم  المرسوم التنفیذي

 .2015مارس  11في 
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